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  إهداء

  

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء

  ....وإلى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة

  أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة: أقول لهم

  ..وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً 

  ..الطريق أماميثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقه يضيء 

  أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره

  .وبرحابته سماحة العارفين فأظهر بسماحته تواضع العلماء
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 وعرفان شكر
 

  .هذه المذكرة لا تمامبادِئَ ذي بدءٍ أَحْمَدُ االله عز وجلّ وأَشْكرُه على توفيقه 

  .1››من لم يَشْكر الناس لم يَشْكر االله ‹‹  :صلى الله عليه وسلم واستناداً لقول المصطفى

أحمد : فإنّي أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى شيخي وأستاذي الفاضل
خويلدي، الذي تولى الاشراف على هذه المذكرة، والذي لم يبخل علي بالنصح 

المولى عز وجل أن يجعل هذا الجهد المبذول في ميزان  سائلةً . والتوجيه والإرشاد
  .حسناته

إلى من عرفنا معنى  والشكرُ كل الشكرِ إلى المعلم المِعطاء، الناصح المُوجه،
  .أبوبكر لشهب: الدكتور الأستاذالأصول وقيمة العلم،

الجامعة والشكر موصولٌ أيضاً إلى من أنار لي طريق العلم طِوال مشواري الدراسي ب
  رشيد بوغزالة،: إبراهيم رحماني، الدكتور: يوسف عبد اللاوي، الدكتور: إلى الدكتور

  علي زواريإلى ا�ستاذ الكريم صاحب القلب الرحب ا�ستاذ 

إلى من زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي المساعدات والتسهيلات والأفكار  
  ، اواتعبد القادر مه: خريف زتون، الأستاذ: الأستاذ

على صوالح حميمة فتحي، : ، وأستاذ اللغة العيد ب�لي : أنسى الأستاذ الكريمكما لا
  .من جهدٍ نفيسٍ طوال فترة البحث هبَذَلاما 

وإن لم يسعف المقام لذكرهم،  كما أشكر كل من ساعدني وقدّم لِيَ النصيحة والتوجيه
  .فهم أهل للفضل والخير والشكر

  

                                                           
قال . 1848: ، ص1955: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم: في جامعه، كتاب البرّ والصلة، بابالحديث أخرجه الترمذي  1

 ).472/ 12(، 7502: وأحمد في مسنده، رقم. حديث حسن صحيح: الترمذي



  ملخص البحث

هذا البحث مسألة مهمة في أصول الفقه، وهي التخصيص بالعرف، حيث  يعالج
  .جمع بين التأصيل النظري وبعض التطبيقات المعاصرة في فقه المعاملات المالية

حقيقة التخصيص بالعرف، : وقد حاول هذا البحث الإجابة على عدة إشكالات أبرزها
ي بعض المسائل وشروط اعتبار العرف ليكون مخصصا لنص العام، وأثره ف

  .المعاصرة في المعاملات المالية

لكي يكون العرف : وختم هذا البحث ببعض النتائج والتوصيات المتوصل إليها منها
  .حجة لاستنباط الأحكام من شروطه أن لا يخالف نصا شرعيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Résumé du thème 

Ce thème traite une question importante dans les fondations des 
sciences  jurisprudence islamique ("le Fikh"), qui est la personnalisation des cas en 
vue de la coutume ou les conventions des gens ("le Orf"), où il a pu (ce thème) 
jumeler entre l'enracinement théoriques et certaines applications contemporaines 
concernant les transactions financières . 
  Ce thème a tenté de répondre à plusieurs questions, notamment: la réalité de la 
personnalisation des cas en vue de la coutume, et les conditions requises pour 
considérer la coutume comme outil de jugement pour étudier des cas  spéciaux d'un 
loi général, et son impact sur certains enjeux contemporains dans les transactions 
financières. 

  Finalement ce thème a aboutit à certaines résultats et recommandations ,on peut 
citer en occurrence : que l' on ne peut considérer la coutume ou la convention - 
comme outil de jugement- que  s'il ne viole pas le texte juridique. 

 

 



  قائمة الرموز والإشارات

 

  رمزه  اسم

  ج  جزء

  ص  صفحة

  ه  هجري

  ت  توفي

  م  ميلادي

  تحق  تحقيق

  ن.لا  لا ناشر

  م.لا  لا مكان طبع

  ت.د  بدون ذكر تاريخ

  ط.لا  لا طبعة
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علم الإنسان ما لم يعلم وهداه إلى الدين الأقوم، وميزه  الحمد الله الذي علم بالقلم،      
والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه  والصلاة .ليعرف الحق من الباطل ،لبالعق

  .أجمعين ومن سار على درب النبوة إلى يوم الدين

  :أما بعد

بمــــــا أن الحيــــــاة فــــــي تطــــــور دائــــــم ومســــــتمر، وأصــــــبحت عــــــادات النــــــاس وأعــــــرافهم لهــــــا    
ـــــــوس، وتحكـــــــم ـــــــرت  ســـــــلطان علـــــــى النف ـــــــول، ومتـــــــى رســـــــخت، اعتب ضـــــــرورة مـــــــن فـــــــي العق
ـــــاة التـــــي لا يســـــت ـــــة ضـــــرورات الحي غنى عنهـــــا، وقـــــد ترتفـــــع قداســـــتها عنـــــد بعضـــــهم إلـــــى مرتب

الــــــدين، فيــــــرون أنفســــــهم ملــــــزمين باعتناقهــــــا، والجــــــري علــــــى ســــــننها، ويــــــرون الخــــــروج عنهــــــا 
إثمًــــــا عظيمــــــا، ولمــــــا كــــــان لهــــــذا العــــــرف مــــــن أهميــــــة وســــــلطان علــــــى النــــــاس؛ فــــــإن الشــــــارع 

ــــــاس فــــــي عــــــاجلهم و  ــــــك أن جعــــــل العــــــرف آجِلهــــــمالحكــــــيم قــــــد راعــــــى مصــــــالح الن ، ومــــــن ذل
ــــه فــــي كثيــــر مــــن الأحكــــام طالمــــا كــــان محققــــا لمصــــالح النــــاس ولا يصــــادم  أساســــا يرجــــع إلي
نصـــــوص الشـــــريعة وقواعـــــدها، وفـــــي هـــــذا رفـــــع للحـــــرج والمشـــــقة؛ لأن عـــــدم مراعـــــاة أعـــــراف 
ـــــــي الحـــــــرج  ـــــــوقعهم ف ـــــــاعهم ي ـــــــت إليهـــــــا نفوســـــــهم وقبلتهـــــــا طب ـــــــي اطمأن ـــــــاس وعـــــــاداتهم الت الن
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  :الموضوع أهمية

والتــي يعـــول  -المختلــف فيهـــا بــين الأصــوليين -يعتبــر دليــل العــرف والعــادة أحـــد أبــرز الأدلــة
مـن "العادة محكمـة"الكليةعليها في فهم وتفسير دلالات النص الشرعي وقد عد الفقهاء القاعدة 

المقــام فــإذا كـان للعــرف هـذا  عة،يالقواعـد الفقهيـة الكبــرى التـي يرجــع إليهـا فــي فهـم أحكــام الشـر 
ــــة الاجتهــــاد ــــي عملي ــــك ب طباالاســــتنو  الجليــــل ف ــــدمي الفقهــــاء فمــــا ظن ــــد متق ــــه عن مقامــــه وأهميت

اسـة ألا وهـو للمجتهدين في زمننا المعاصر ومن هنـا كانـت فكـرة البحـث فـي موضـوع هـذه الدر 
  ).تطبيقيةدراسة أصولية (المعاملات المالية المعاصرة التخصيص بالعرف وأثره في



 
 ج 

  :الإشكالية

، مراعية في ذلك ام مختلفة في جميع مجالات الحياةلقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحك
، حتى غدا العرف أصلا من أصولها يُرجع إليه ال وأعراف المجتمع الذي نزلت فيهأحو 

أحكام الشريعة وفهم معانيها من في  ويحتكم له عند الحاجة ، فكان لزاما لمن أراد الخوض
؛ بل يعد هذا من شروط القاضي والمفتي الناس في أقوالهم، وأفعالهم معرفة عادات وأعراف

، سواء بالاعتبار إذا كانت موافقة لما عليه كن من تنزيل الأحكام على وقائعهالكي يتم
، بحيث لا تخالف النص العام فيقال أنه عرف موافقة تامة أو جزئيةوص الشريعة نص

، مع مخالفتها للنصوص الشرعية ولا تخصصها مخصص له، أو بالإلغاء إذا كانت مخالفة
لعرف ومدى تخصيصه لمقاصد الشريعة، ومن هنا فإن إشكالية البحث تتمحور حول ا

ية المعاصرة متخذة منطقتنا محلا ، وبيان أثر ذلك في المعاملات المالللنصوص الشرعية
ويمكن لنا من خلال هذه الإشكالية أن . للدراسة بما استجد فيها من أعراف في المعاملات 

فمن ، ل سلاسة ومنطقيةنطرح العديد من التساؤلات لفكها وإتاحة المجال للوصول إليها بك
وما أثره . لعام؟، وما مدى اعتباره ليكون مخصصا للنص افماهو العرف: تلك التساؤلات

   .على تلك الأحكام التي خصصها؟
ماهي أهم المسائل المعاصرة في المعاملات المالية التي يمكن اعتبارها محلا للدراسة  و

  .والتطبيق عليها؟
  :هي لبحث في هذا الموضوعوالأسباب لمن أهم الدوافع : أسباب اختيار الموضوع

  :الأسباب الذاتية

أن العرف يختلف من منطقة إلى  بمسائل العرف وأحكامه، ذلك اهتمامي الشخصي •
 .أخرى

كان  وأصوله وما يترتب على ذلك في الفروع الفقهية، لذلك محاولة البحث في الفقه  •
مجال بحثي في مرحلة ليسانس في فقه لأسرة والذي استفدت منه الكثير، فاستعنت باالله 

 .وقررت أن أخصص البحث في مجال المعاملات
  



 
 د 

  :الأسباب الموضوعية

 .أهمية الموضوع كانت سبب رئيسي لاختيار هذه الدراسة •
 .ندرة الكتب التي بحثت بحثا متكاملا في هذه الجزئية •
دراسة هذا الموضوع وتخصيصه بالبحث لمحاولة جمع شتات ما تفرق في البحوث  •

 .وبعض الكتب وإعادة صياغتها
  .التخصيص بالعرف في عصرنا ذكر بعض النماذج من المعاملات التي جرى فيها •

  :الموضوع دراسةهداف أ

الهدف من هذه الدراسة هو بيان أثر التخصيص بالعرف على الفروع الفقهية وبالتحديد في 
باب المعاملات في بعض صورها وذلك ليظهر أن التشريع الإسلامي مستقل بذاته، يستطيع 

مع كل الظروف والأحوال، مع إظهار القيمة التشريعية للعرف، باعتباره مصدر  أن يتعاطى
  .من مصادر التشريع الإسلامي

    :منهجية البحث

  :البحث في المتبع المنهج •

  :قد يقتضي البحث استعمال عدة مناهج في وقت واحد وهي كالتالي

 .والأوصاف لعناصر الموضوع الأساسية في نقل التعاريف: المنهج الوصفي التحليلي -
وذلك بجمع الأقوال والأدلة المتعلقة بالموضوع : نهج الاستقرائي التحليلي المقارنالم -

 .من مصادرها و تحليل آراء العلماء ومناقشتها
 :في البحثالمنهجية المتبعة  •

 .اعتماد مصحف المدينة الإلكتروني في الآيات المذكورة في البحث -1
 .الآيات إلى سورها، وذلك بذكر السورة ورقم الآية في المتن عزو -2
تخريج الأحاديث النبوية من مظانها عند أول موضع ترد فيه في النص، وبيان  -3

درجة الحديث من حيث القوة والضعف ما أمكن  ذلك باستثناء ما أخرجه البخاري 
 .ومسلم أو أحدهما



 
 ه 

قله بنصه وحرفه وأميزه بعلامة ما استشهد به من كلام العلماء والباحثين، أن -4
 .المرجعلومات المصدر أو وفي الهامش أذكر مع".." التنصيص

وذلــك بــذكر اســم ولقــب : ذكــر المعلومــات الخاصــة بالكتــاب عنــد أول اســتعمال لــه -5
ـــف، ثـــم عنـــوان الكتـــاب الجـــزء       اســـم ولقـــب المحقـــق إن وجـــد ثـــم :ثـــم تحقيـــق. المُؤَل

،الصــفحة )تــاريخ النشــر المطبعــة أو الناشــر، :رقــم؛ المكــان: طبعــة(إن وجــده رقمــو 
 .ورقمها

إذا ذكرت الكتاب ثم أعدت ذكره بعده مباشرة، أشير إليه بالمرجع نفسه، وفي حال  -6
 .الفصل بينه وبين إعادة ذكره بكتاب آخر أشير إليه بالمرجع السابق

ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث، مع الحرص على الاختصار وعلى أخذ  -7
ترجمتهم من الكتب المعتمدة في حال لم أجد ترجمتهم في هذه الكتب ألجأ إلى 
 .مقدمة كتبهم المترجم لهم فيها، ولم أترجم لصحابة والأئمة الأربعة وذلك لشهرتهم

لم أذكر المعلومات الكاملة للكتب المعتمدة في ترجمة الأعلام في الهامش،  -8
 . وذكرت ذلك في قائمة المصادر والمراجع

 .ان معنى الكلمات الغامضة الواردة في البحث من مصادرهابي -9
 :تذيل البحث بملاحق وفهارس عامة متبعة المنهجية التالية -10

 ).مرتبة بحسب ترتيب السور في المصحف( فهرس الآيات القرآنية •
ذكرت طرف الحديث أو الأثر وأرتب على حسب الحروف ( فهرس الأحاديث والآثار •

 ).الهجائية
 ).مرتب أبجديا( فهرس الأعلام •
 ).حسب صنف الكتاب(فهرس المراجع والمصادر •
  .فهرس الموضوعات •

  :الدراسات السابقة

 ،""عبد المجيد محمد السوسوة:" لدكتورلالتخصيص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي؛  •
؛ هذه الدراسة أعطت أهمية كبيرة للجانب 2007، أكتوبر32مجلة الشريعة والقانون، عدد



 
 و 

بالعرف،أما الجانب التطبيقي اقتصرت على ذكر المسألة ومثال عنها  النظري الخاص
 .وما جرى فيه التخصيص باختصار

كلية  ؛ماهر حامد الحولي:"لدكتورلتخصيص العموم بالعرف وأثره في الفروع الفقهية؛  •
حامد :دراسة الدكتور ،م2010/هـ1431، غزة،الشريعة  والقانون ،الجامعة الإسلامية

السوسوة من حيث منهجية البحث كما أنها عبارة عن جمع :كدراسة الدكتورأيضا كانت 
 .لما حدث سابقا ولا تعد من الدراسات المعاصرة

من هذه  ه؛ أما ما إستفدت"وليد بن علي الحسين:" لدكتورل مجالات إعمال العرف؛ •
الدارسة كونها ركزت على مجالات إعمال العرف من خلال ما صرح به الشارع في 

اب العزيز وكذلك تقسيمات العلماء المختلفة في مجال إعمال العرف من خلال الكت
 .القواعد الخاصة به

التخصص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي؛ رسالة للسانس في العلوم الإسلامية  •
لطالب خالد مسعودي وزملاءه؛ كذلك كانت هذه لتخصص فقه وأصوله بجامعة الوادي 

  . وجه المعاصرة فيها قل ما ذكر سابقا ولم أرن جمع  ونالدراسة عبارة ع

بعد الإطلاع على هذه الدراسات التي أفادتني الكثير في فهم ووضع ملامح هذا الموضوع 
إلا أنها اشتملت على العموم أي في فروع الفقه الإسلامي أما ما سأحاول جاهدة الوصول 

بالعرف في بعض مسائل على أثر التخصيص  إليه هو حصر الدراسة وتسليط الضوء
 .المعاملات المالية المعاصرة

  :خطة البحث

سلكت في هذا البحث خطة تكونت من مقدمة و أربعة مباحث وخاتمة وبعض الملاحق     
  .إضافة إلى الفهارس العامة

تناولت فيها التعريف بالبحث محل الدراسة وأهميته وإشكاليته وأسباب اختياره، ثم  فالمقدمة
  .دراسة والمنهج المتبع والدراسات السابقةالهدف من ال



 
 ز 

، حقيقة التخصيص، وقسمته إلى مطلبان وكل مطلب إلى فرعانبعنوان  :أما المبحث الأول
المطلب الأول بعنوان تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ، والمطلب الثاني بعنوان 

  .أنواع التخصيص

: ه إلى ثلاثة مطالب ،الأول بعنوانالعرف، فقسمت مفهومخصصته حول والمبحث الثاني 
أقسام العرف، والمطلب : العرف تعريفه وعلاقته بالعادة والإجماع، والمطلب الثاني بعنوان

الثالث في حجية العرف وشروطه وقواعد اعتباره، والمطلبين الأول والثاني فيهما فرعين أما 
  .الثالث فقسمته إلى ثلاثة فروع

اهب العلماء في التخصيص بالعرف، وهو بدوره مقسم إلى عرضت فيه مذ والمبحث الثالث
في التخصيص : لنص العام، والثانيلمطلبين، الأول في التخصيص بالعرف المقارن 

  .لنص العاملبالعرف الطارئ 

 أثر التخصيص بالعرف في المعاملات المالية المعاصرة،:والأخير بعنوان الرابعأما المبحث 

  .إلى ثلاثة مسائل تهقسملم أقسمه إلى مطالب بل 

  .تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها مع بعض التوصيات: الخاتمة

  .في المسائل المطروحة ةتضمنت بعض الوثائق المهم :الملاحق

الآيات، الأحاديث، الأعلام، المصادر ( والتي اشتملت على فهارس كل من :الفهارس العامة
  ).والمراجع، الموضوعات

 



  
  المبحث الأول

  التخصيصحقيقة 

   :على مطلبينويشتمل 

  تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ: المطلب الأول   

  أنواع التخصيص: المطلب الثاني             
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  وبين النسختعريف التخصيص والفرق بينه : المطلب الأول

  

  :   تعرض علماء اللغة والأصول لتعريف التخصيص كما يلي  

  تعريف التخصيص لغة و اصطلاحا: الفرع الأول

  :تعريف التخصيص لغة: أولا

  :التخصيص في اللغة يطلق على  عدة معان منها

به؛  أفرده إذا :وخصوصية وخصوصاً  اخصً  بالشيء فلاناً  خص   :قولهم ومنهالإفراد : أولا
صَ : ه، واختصه بالشيءغير  دون له جعله أي وتَخَص هُ به فاختص 1خَص .  

  .2لعامةا ضد والخاصة الخاص قيل ومنه التعميم، ضد :ثانيا

  :اصطلاحاتعريف التخصيص : ثانيا

هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا : "3الحسين البصري تعريف أبي •
 في هذا المعنى مع بعض التعديل، ن، ولقد وافقه بعض الأصوليي4"له
  

                                                           

 عبــــــد االله علــــــي الكبيــــــر:تحــــــق. لســــــان العــــــرب هـــــــ،711دين بــــــن منظــــــور تبــــــن علــــــى جمــــــال الــــــمحمــــــد بــــــن مكــــــرم  - 1
 ، بــــــــــاب الخــــــــــاء،)ت.دار المعــــــــــارف،د: ط؛ القــــــــــاهرة.لا( 14جو هاشــــــــــم محمــــــــــد الشـــــــــاذلى ومحمـــــــــد أحمــــــــــد حســــــــــب االله 

  . 1173ص
ــــدين محمــــد  مجــــد - 2 ــــرو ال ــــن يعقــــوب الفي ــــادي ت ب ــــاموس المحــــيط هـــــ،817ز آب ــــي مؤسســــة : تحــــق .الق ــــراث ف ــــب الت مكت

  .617:ص ،)م2005/هـ1426مؤسسة لرسالة،:؛لبنان2:ط(، محمد نعيم العرقسوسي:الرسالة بإشراف
لـــــه المـــــتكلم علـــــى مـــــذهب المعتزلـــــة وكـــــان جيـــــد الكـــــلام غزيـــــر المـــــادة، لطيـــــب البصـــــري، بـــــن اهـــــو محمـــــد بـــــن علـــــي  - 3

ــــــوفي ســــــنة كالمعتمــــــد، وتصــــــفح الأد :تصــــــانيف كثيــــــرة ــــــة، وغــــــرر الأدلــــــة، ت ، وفيــــــات الأعيــــــان بــــــن خليكــــــان. (هـــــــ436ل
  ).5/172ابن العماد، شذرات الذهب .  4/271
ــــي   - 4 ــــن أبــــو الحســــين محمــــد بــــن عل ــــي أصــــول الفقــــه436الطيــــب البصــــري تب ــــد: تحــــق. هـــــ، المعتمــــد  ف  محمــــد حمي

  .252ص ،)م1964/ هـ1384 المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية،: ط؛ دمشق.لا(1جاالله 
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، كما اختاره 2"بعض ما تناوله الخطاب عنه جإخرا:" حيث عرّفه 1الرازيفمنهم 
إخراج بعض ما تناوله :" باللفظ، فكان عنده" الخطاب:"، إلا أنه أبدل قوله3البيضاوي

  . 4"اللفظ

  :وقدْ نوقش هذا التعريف مِن وجْهيْن 

لأنّه لا يدخل فيه إخراج بعض ما يَتناوله العامّ إذا كان العامّ  ؛أنّه غيْر جامِع :الوجه الأول
  ).موافِقاً أو مخالِفا (  كالمفهوم :غيْر لفْظ

إخراج بعض العامّ بَعْد العمل ؛ لأنّه يَندرج فيه نّه غيْر مانع مِن دخول النسْخأ :الوجه الثاني
  . 5، وهو نسْخ لا تخصيصبه
7" بعض أفراده بدليل مستقل مقترن قصر العام على":6تعريف البزدوي •

. 

  .8"لأن الاقتران شرط الحنفية للتخصيص" مقترن بدليل مستقل"زاد الحنفية قيد  

                                                           

ن علــــي التيمــــي الملقــــب فخــــر الــــدين، المعــــروف بــــابن الخطيــــب، الفقيــــه الشــــافعي  بــــمحمــــد بــــن عمــــر بــــن الحســــن هــــو  - 1
ـــــــــة، المحصـــــــــول، : مـــــــــن تصـــــــــانيفه ـــــــــب العالي ـــــــــ إرشـــــــــادالمطال ـــــــــوفي ســـــــــنة النظـــــــــار إل              .هــــــــــ606ى لطـــــــــائف الأســـــــــرار، ت

 ).   8/81طبقات الشافعية، ،السبكي (

ــــن حســــين الــــرازي ت -2 ــــم أصــــول الف هـــــ، المحصــــول606فخــــر الــــدين محمــــد بــــن عمــــر ب طــــه جــــابر : تحــــق. قــــهفــــي عل
  .7، ص)ت.د مؤسسة الرسالة،: م.ط؛ لا.لا( 3ج فياض العَلواني

ــــدا، هــــو عبــــد االله بــــن عمــــر بــــن محمــــد ابــــن علــــى ناصــــر الــــدين البيضــــاوي، - 3 ــــارا صــــالحا مُتَعبلــــه عــــدة  كــــان إمامــــا نَظ
الســـــــــبكي، طبقـــــــــات الشـــــــــافعية (. هــــــــــ685و مختصـــــــــر الكشـــــــــاف، وتـــــــــوفي ســـــــــنة الطوالـــــــــع والمنهـــــــــاج : تصـــــــــانيف منهـــــــــا

8/157.( 
؛ ط.لا(2ج. هـــــاج الأصـــــولنهايـــــة الســـــول شـــــرح من الإســـــنويهــــــ، شـــــرح 772ت الإســـــنويجمـــــال الـــــدين عبـــــد الـــــرحيم   - 4

  .88ص ،)ت.مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، د:مصر
 .7ص ،)ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا.(إسماعيل محمد علي عبد الرحمن، أثر التخصيص في الفقه الإسلامي - 5

ــــــه الحنفــــــي، مــــــن  6- ــــــد الكــــــريم بــــــن موســــــى البــــــزدوي، فخــــــر الإســــــلام أبــــــي الحســــــن الفقي ــــــن محمــــــد بــــــن عب هــــــو علــــــي ب
ــــــوفي بســــــمرقند ســــــنة : تصــــــانيفه ــــــى معرفــــــة الأصــــــول، أمــــــالى، تفســــــير القــــــرآن، وت ــــــز الوصــــــول إل البغــــــدادي، .(ه482كن

  ).351هدية العارفين، ص
؛ ط.لا( 1ج.كشــــــف الأســــــرار شــــــرح أصــــــول البــــــزدوي هـــــــ،730: حمــــــد البخــــــاري تأبــــــن  عــــــلاء الــــــدين عبــــــد العزيــــــز -7

 .306ص ،)ت.د .عربيدار الكتاب ال: بيروت
خليـــــل محـــــي الـــــدين : تحـــــق. ، تقـــــويم الأدلـــــة فـــــي أصـــــول الفقـــــهه430بـــــن عيســـــى الدبوســـــي ت عبـــــد االله بـــــن عمـــــر  - 8

 .227ص، )م2001/هـ1421ار الكتب العلمية، د: ؛ بيروت1:ط(الميس، 
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  .2"قصر العام على بعض مسمياته :"1الحاجبتعريف ابن  •

لتنــــــاول أو الدلالــــــة، أو الحمــــــل، القصــــــر فـــــي ا يحتمــــــل بــــــأن لفـــــظ القصــــــر: واعتـــــرض عليــــــه
  .3الاستعمال أو

ــــى تقــــدير عــــدم " :4الشــــوكانيتعريــــف  • إخــــراج بعــــض مــــا كــــان داخــــلا تحــــت العمــــوم، عل
  .5"المخصص

 وإرادة عمومـه، عـن العـام صـرف":بأنـه 6صـالح أديـب محمـد.د المعاصـرين مـن عرّفـهو  •
  .7"الأفراد من تحته ينطوي ما بعض

 الأصـوليين نظـرة بين الفرق خلالها من يظهر للتخصيص، الأصوليين تعريفات من جملة هذه
  :نظرتين عن تعبر أنها والظاهر للتخصيص،

 ولـيس باللفظ، متعلق التخصيص أن إلى ذهبوا بالإخراج، التخصيص عرفوا الذين أن: الأولى
  .وإرادته الشارع، بقصد

                                                           

ــــن عمــــر عثمــــان هــــو - 1 ــــن  ب ــــنب ــــي بكــــر ب ــــابن ا أب ــــونس المعــــروف ب ــــه الأصــــولي المــــتكلم النظــــار، مــــن  لحاجــــب،ي الفقي
محمــــد بــــن قاســــم، شــــجرة النــــور . (هـــــ646، تــــوفي ســــنة مختصــــر فــــي مذهبــــه، ومقدمــــة الــــوجيز فــــي النحــــو :بــــين ماصــــنف

 .)3/248خليكان، وفيات الأعيان ابن و . 1/241الزكية 
هـــــ، رفــــع الحاجــــب عــــن مختصــــر 771عبــــد الكــــافي الســــبكي تبــــن لنصــــر عبــــد الوهــــاب بــــن علــــي ا وتــــاج الــــدين أبــــ  - 2

، عـــــــــالم الكتـــــــــب:بيـــــــــروت ؛3:ط(3ج دل أحمـــــــــد عبـــــــــد الموجـــــــــودعلـــــــــي محمـــــــــد معـــــــــوض، عـــــــــا: تحـــــــــق .ابـــــــــن الحاجـــــــــب
  .227ص ،)م1999/هـ1419

. إرشــــــاد الفحــــــول  إلـــــي تحقيــــــق الحــــــق مـــــن علــــــم الأصــــــولهــــــ، 1250 محمـــــد بــــــن علــــــي بـــــن محمــــــد الشــــــوكاني ت  - 3
  .628 ص ،)2000/هـ 1421، دار الفضيلة:الرياض؛ 1:ط(1ج عربي الأثريبن ال أبي حفص سامي: تحق

 ومـــــن مميزاتـــــه التبحـــــر فـــــي العلـــــوم علـــــى اخـــــتلاف أصـــــنافها وأنواعهـــــا، محمـــــد الشـــــوكاني،هـــــو محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن  - 4
ـــــــــــذكر منهـــــــــــا مصـــــــــــنفاته  امـــــــــــأ ـــــــــــوفي ســـــــــــنة   الحصـــــــــــن الحصـــــــــــين، وحاشـــــــــــية :فن ـــــــــــة، ت ـــــــــــدرر البهي شـــــــــــفاء الأورام، وال

  ).5-1/4لشوكاني، البدر الطالع ا.(هـ1250
 .1/630مرجع سابق، تحقيق الحق من علم الأصول، ىإل إرشاد الفحولالشوكاني،  - 5
ــــــب الصــــــالح - 6 ــــــدكتور محمــــــد أدي ــــــاهــــــو ال ــــــة قطن ــــــد فــــــي مدين ــــــوب دمشــــــق -، ول ــــــاره  م،1926ســــــنة -جن ــــــين آث ومــــــن ب

الحـــــديث والبلاغـــــة النبويـــــة و مصـــــادر  حقـــــق تخـــــريج الفـــــروع علـــــى الأصـــــول لزنجـــــاني، ولمحـــــات فـــــي أصـــــول :المطبوعـــــة
  ). 3/165محمد مجذوب، علماء ومفكرون عرفتهم ( . التشريع ومناهج الاستنباط 

، )م1993/هــ1413المكتـب الإسـلامي،: بيـروت ؛4:ط( 2ج.الإسـلامي الفقـه فـي النصوص صالح، تفسير أديب محمد - 7
   .78 ص
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 بقصد متعلق التخصيص أن إلى ذهبوا اللفظ، ببيان التخصيص فوارّ عَ  الذين أن :الثانية
  .1الشارع قصد على نظرتهم فقصروا الشارع،

 مستقل(كلمتي زادوا الذين الحنفية تعريف في وبالنظر أخرى، ناحية من وأما ناحية، من هذا
 للدليل عندهم شرطًا كونه يعدو لا الحقيقة في فذلك المخصص، الدليل وصف في )مقارن

  .2المخصص
  .المختار التعريف

 يجمع تعريفاً عرض أن أ يمكن بينها، والمقارنة للتخصيص، الأصوليين تعريفات عرض بعد
 أخرج ما أن بيان "هو:بينهما الخلاف دائرة من نخرج كي والحنفية؛ الجمهور، تعريفي بين
  3."متصل أم بدليل مقارن مستقل بدليل الإخراج أكان سواء مراداً، يكن لم العام من

  -:التعريف شرح
  .والوضوح الظهور هو:البيان

 .العام من الدليل أخرجه الذي المخصص :العام من أُخرج ما
 .فيه ورد الذي العام حكم إعطائه عدم بمعنى: مراداً  يكن لم

 نص في المخصص ويأتي نص، في العام يأتي بحيث بنفسه، يستقل الذي الدليل :المستقل
  .آخر

 .نسخاً  يعد لا حتى متراخياً، يأت لم بحيث العام، مع الزمن في المقترن: المقارن
  .4العام فيه ذكر الذي باللفظ متعلقاً  يأتي الذي الدليل: المتصل

  
  
  
  

                                                           

ـــــالعرف  - 1 ـــــةمـــــاهر حامـــــد الحـــــوالي، تخصـــــيص العمـــــوم ب ـــــروع الفقهي ـــــي الف ـــــانون، الجامعـــــة . وأثـــــره ف ـــــة الشـــــريعة والق كلي
 .6 -5 ص م،2010/هـ1431،غزة الإسلامية،

  .307-306/ 1مرجع سابق، ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،علاء الدين البخاري - 2
رســـــــــالة ماجســــــــــتير فـــــــــي أصــــــــــول .(محمـــــــــد إســـــــــماعيل محمــــــــــد النجـــــــــار، تخصــــــــــيص العمـــــــــوم بالأدلـــــــــة المنفصــــــــــلة - 3

  .12ص م،2005/هـ1426غزة،  كلية الشريعة، :،الجامعة الإسلامية)الفقه
  .12المرجع نفسه، ص - 4
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  الفرق بين النسخ والتخصيص :الفرع الثاني
التي  -باختصار -بين النسخ والتخصيص، لابد أن نذكر نظرة الحنفية  قبل ذكر الفرق   

تخالف نظرة الجمهور عند تراخي المخصص؛ إذ أن الحنفية يشترطون لصحة التخصيص 
أن يكون مقروناً بالنص، وينكرون أن يكون التخصيص الطارئ بياناً للعموم بل يقولون إنه 

  .1بمنزلة النسخ
تخصـــيص يجـــوز أن يكـــون مقترنـــا بالعـــام، ومقـــدما عليـــه، ومتـــأخراً أمـــا الجمهـــور فعنـــدهم أن ال

زيـادة ال:" في كتابه تخريج الفروع علـى الأصـول بقولـه  3ويلخص هذه المسألة الزنجاني. 2عنه
فـلا تجـوز إلـى أنهـا نسـخ  -ي االله عنـهرضـ-وذهـب أبـو حنيفـة على النص ليست نسخا عنـدنا 

المســائل اللفظيــة فــي الأصــول فــان  ألة أيضــا مــنإلا بمــا يجــوز النســخ بــه واعلــم أن هــذه المســ
ة النســخ عنــدنا رفــع الحكــم فحقيقــلنســخ وماهيتــه الخــلاف فيهــا مبنــي علــى الخــلاف فــي حقيقــة ا

وعنــدهم هــو بيــان لمــدة الحكــم فــان صــح تفســير النســخ بالبيــان صــح قــولهم أن الزيــادة الثابــت 
تفسـيره بـالرفع لـم تكـن  ح صَـ نإ و  بيان لكمية العبادة أو كيفيتهـاعلى النص نسخ من حيث أنها 

  .4"مسائل الزيادة نسخا ويتفرع عن هذا الأصل
  تعريف النسخ : أولا

  :يأتي النسخ بمعان منها: تعريف النسخ لغة
أزاله به وأبدله، النسخُ أي إبطال الشيء : نسخ الشيء ينسخه نسخا وانسخه: الإزالة والإبطال

  . ومنه نسخت الشمس الظل، وانتسخته أزالته. وإقامةُ آخَر مُقامه

                                                           

  .227مرجع سابق، ص. ، تقويم الأدلة في أصول الفقهعبد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي - 1
: قــــام بتحريــــره. هـــــ، البحــــر المحــــيط  فــــي أصــــول الفقــــه794:بــــن عبــــد االله الزركشــــي تبــــدر الــــدين محمــــد بــــن بهــــادر  - 2

  .224ص ،)م1992/هـ1413دار الصفوة الإسلامية، : ؛ القاهرة2:ط(  4عمر سليمان الأشقر ج
ــــــن محمــــــود هــــــو   - 3 ــــــن حمــــــد ب ــــــمحمــــــود ب ــــــار، أب ــــــن بختي ــــــب  يب ــــــدين الزنجــــــانىالمناق ، لغــــــوى، مــــــن فقهــــــاء شــــــهاب ال

ــــــرويح (واختصــــــر الصــــــحاح للجــــــوهري فــــــي اللغــــــة، وســــــمى مختصــــــره ) تفســــــير القــــــرآن(وصــــــنف كتابــــــا فــــــي  الشــــــافعية، ت
طبــــع فـــــي ثلاثــــة أجـــــزاء، ) تنقـــــيح الصــــحاح(، وســــماه الأصــــلشـــــر ثــــم أوجــــزه فـــــي نحــــو عُ ) الارواح فــــي تهــــذيب الصـــــحاح

  ).7/161الزركلي، الأعلام، . (هـ606سنة  ، واستشهد ببغداد)تهذيب الصحاح(باسم 
؛ 2:ط(محمـــــــد أديـــــــب صـــــــالح، : تحـــــــق. ، تخـــــــرج الفـــــــروع علـــــــى الأصـــــــولهــــــــ656ود بـــــــن أحمـــــــد الزنجـــــــاني تمحمـــــــ - 4

  . 50ص ،)ت.مؤسسة الرسالة، د: بيروت
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  .1بمعنى نقل الشيء من مكان إلى مكان: النقل والإثبات
  : تعريف النسخ اصطلاحا

ــــي الحســــين البصــــري ــــه، إخــــراج :" تعريــــف أب ــــل شــــرعي بنفســــه أو بقرين ــــه دلي بعــــض مــــا تناول
  . 2"بدليل سمعي متراخ

عبــــــارة عــــــن إخــــــراج مــــــا لــــــم يــــــرد بــــــاللفظ العــــــام فــــــي الأزمــــــان، مــــــع : " 3تعريــــــف أبــــــي يعلــــــى
  .4"تراخيه عنه

  .5"هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه: " تعريف البيضاوي
  التعريف المختار
رفــــــــع الحكــــــــم الشــــــــرعي " والمختــــــــار -النســــــــخ -حــــــــده فقــــــــد اختلــــــــف فــــــــي: 6قــــــــال الزركشــــــــي

  . 7"بخطاب
  :شرح التعريف

  .المراد ارتفاع دوام الحكم لا ارتفاع الحكم الذي هو الخطاب: رفع
  .ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن: الحكم

                                                           

يوســــف الشــــيخ : تحــــق. هـــــ، مختــــار الصــــحاح66بــــن عبــــد القــــادر الحنفــــي الــــرازي تزيــــن الــــدين محمــــد بــــن أبــــي بكــــر  - 1
ــــــــاب النــــــــون، ص) م1999/هـــــــــ1420، المكتبــــــــة العصــــــــرية: ؛ بيــــــــروت1:ط(1محمــــــــد ج لســــــــان  منظــــــــور،ابــــــــن ؛ 309ب

 .4407، مرجع سابق، صالعرب
  .1/525مرجع سابق، الحسين البصري ، المعتمد  في أصول الفقه، وأب - 2
ــــة وفقيــــه عصــــ يهــــو محمــــد بــــن حســــين بــــن محمــــد بــــن حمــــد بــــن الفــــراء أبــــ - 3 ــــى، شــــيخ الحنابل ره، ولــــه التصــــانيف، يعل

ابــــــن العمــــــاد، شــــــذرات الــــــذهب . 3/8الصــــــفدي،الوافي بالوفيــــــات .3/361طبقــــــات الحنابلــــــة  الفــــــراء،(.هـــــــ458تــــــوفي ســــــنة
5/252.(   
أحمــــد : تحــــق. ة فــــي أصــــول الفقــــههـــــ، العــــد458بــــن الفــــراء تلحســــين بــــن محمــــد بــــن خلــــف الــــى محمــــد بــــن يع وأبــــ  - 4

  .778ص ،)م1990/هـ1410ن، .لا: ؛السعودية 2: ط( 3جبن سير المباركي علي  بن 
ـــــــه. هــــــــ، منهـــــــاج الوصـــــــول إلـــــــى علـــــــم الأصـــــــول685بـــــــن عمـــــــر البيضـــــــاوي تالله عبـــــــد ا  - 5 : اعتنـــــــى بـــــــه وعلـــــــق علي

  .66ص ،)2006مؤسسة الرسالة ناشرون، : ؛ سوريا1:ط( ،مصطفى شيخ مصطفى
ــــدين محمــــد بــــن عبــــد االله  - 6 ــــن بهــــادر الزركشــــي،هــــو بــــدر ال ــــا، و  ب مــــن بــــين مصــــنفاته؛ البحــــر كــــان فقيهــــا أصــــوليا أديب

ــــــوفي ســــــنة ــــــن صــــــلاح وجمــــــع الجوامــــــع للســــــبكي، وت ــــــوم الحــــــديث لاب ــــــن قاضــــــي شــــــهبة، طبقــــــات .(  794و شــــــرح عل اب
  ). 3/397العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . 3/227الشافعية 

  .4/64، البحر المحيط  في أصول الفقه، مرجع سابق، الزركشي  - 7
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لـــــــيعم وجـــــــوه الأدلـــــــة، وليخـــــــرج الإجمـــــــاع والقيـــــــاس إذا لا يتصـــــــور النســـــــخ فيهمـــــــا : بخطـــــــاب
  .لموت ونحوهوليخرج ارتفاعه با

  .  1هبت بالبراءة الأصلية عند القائل بيخرج العقلي كالمباح الثا: الشرعي
  الفرق بين النسخ والتخصيص :ثانيا

إن التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما فـي اختصـاص الحكـم بـنقض مـا يتناولـه اللفـظ، 
   :2وقد فرقوا بينهما من وجوه

مـــراد بـــاللفظ والنســـخ يخـــرج مـــا أريـــد بـــاللفظ أن المخصـــوص غيـــر  بيـــان أن التخصـــيص -/1
 .للدلالة عليه و إيضاحه

أن النسخ يشـترط تراخيـه بخـلاف التخصـص فإنـه يجـوز اقترانـه، وربمـا لـزم كالتخصـيص  -/2
  .3الاستثناء بالشرط والصفة و الغاية و

التخصـــيص فـــلا يـــدخل إلا فـــي عـــام لـــه أفـــراد ا أمـــأن النســـخ يـــدخل فـــي الشـــيء الواحـــد،  -/3
  .ددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخرمتع

ـــــر خطـــــاب -/4 ـــــد، والتخصـــــيص قـــــد يقـــــع بغي ـــــد،  أن النســـــخ لا يكـــــون إلا بخطـــــاب جدي جدي
  .كالتخصيص بالعقل

أن النســخ لا يــدخل فــي الأخبــار وإنمــا هــو فــي الإنشــاء فقــط، بخــلاف التخصــيص فإنــه  -/5
 .  4يكون في الإنشاء والخبر

أن النســـــخ لا يجـــــوز إلا بمـــــا هـــــو مثلـــــه فـــــي القـــــوة أو بمـــــا هـــــو أقـــــوى منـــــه فـــــي الرتبـــــة  -/6
 .5التخصيص جائز بما هو دون المخصوص منه في الرتبةو 

 .التخصيص في الأحكام والأخبار والنسخ يختص بأحكام الشرع -/7

                                                           

  .65- 4/64بحر المحيط  في أصول الفقه، مرجع سابق، ، الالزركشي - 1
 .3/243، المرجع نفسه - 2
 ،)م2001مكتبــــــة العلــــــوم والحكــــــم،: ؛ الســــــعودية5:ط. (، مــــــذكرة أصــــــول الفقــــــههـــــــ1393ت محمــــــد أمــــــين الشــــــنقيطي - 3

  .83ص
: ؛ الســــــعودية2:ط. ( بـــــن حســــــن الجيزانـــــي، معــــــالم أصـــــول الفقـــــه عنــــــد أهـــــل  الســــــنة والجماعـــــةمحمـــــد بـــــن حســــــين  - 4

  .428ص ،)م1996/هـ1416لجوزية، ابن ادار 
ـــــن عثمـــــان بـــــن حـــــزم ت  - 5 ـــــن موســـــى ب ـــــارهــــــ584محمـــــد ب ـــــار فـــــي بيـــــان الناســـــخ والمنســـــوخ مـــــن الآث ؛ 2:ط. (، الاعتب

 .22ص ،)هـ1359 دار المعارف العثمانية،: حيدر آباد
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 .أن تخصيص المقطوع بالمضنون واقع، ونسخه لا يقع به -/8
الأزمـــان والأعيـــان والأحـــوال بخـــلاف النســـخ، فإنـــه لا يتنـــاول إلا أن التخصـــيص يتنـــاول  -/9

 .الأزمان
 .أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام -/10
أن التخصـــــيص لا يـــــدخل فـــــي غيـــــر العـــــام، بخـــــلاف النســـــخ؛ فإنـــــه يرفـــــع حكـــــم العـــــام  -/11

  . 1والخاص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . 244-3/245كشي، مرجع سابق،ر الز  - 1
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  أنواع التخصيص: الثانيالمطلب 
  

إن التخصيص إما أن يكون بكلام غير مستقل متعلق بصدد الكلام ومتصل به، وإما أن 
فالمخصصات . يكون بمستقل، سواء كان كلاماً متصلا أو منفصلا، أو كان غير كلام

  : قسمان وهي
  المخصص المتصل : الفرع الأول

  .1بل هو مرتبط بكلام آخرمالا يستقل بنفسه،  :تعريف المخصص المتصل: أولا
  : أنواع المخصص المتصل :ثانيا

  الاستثناءالتخصيص ب •
  .3"من متكلم واحد 2هو الإخراج بإلاّ أو إحدى أخواتها: "تعريف الاستثناء

  وهي:أنواع الاستثناء
أو هو المنع من دخول . ما كان المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه: الاستثناء المتصل

  .صدر الكلام في حكمهبعض ما تناوله 
أو هو إخراج . هو ما لم يكن المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه: أما الاستثناء المنقطع

  .  4ما ليس من جنس المستثنى منه من حكمه 
 :لصحة التخصيص بالاستثناء شروط أهمها مايلي: شروط التخصيص بالاستثناء

صل به الإتمام ولا يضر فصله أن يتصل بما قبله عرفاً؛ لأنه جزء من الكلام، يح -
  . 5بتنفس أو عطاس أو نحوهما مما يعد في العرف فاصلا

                                                           

 . 429الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل  السنة والجماعة، مرجع سابق، ص - 1
عزيــــــزة فــــــوال :أنضــــــر. غَيْــــــرَ، وسِــــــوَى، وحَاشَــــــا، وخَــــــلاَ، وعَــــــدَا، ومَــــــا خَــــــلاَ، ومَــــــا عَــــــدَا، ومَــــــا حَاشَــــــا، ولَــــــيْسَ : وهــــــي  - 2

دار الكتــــــــــــــــــــب : ؛ بيــــــــــــــــــــروت1:ط(1النحــــــــــــــــــــو العربــــــــــــــــــــي جالمعجــــــــــــــــــــم المفصــــــــــــــــــــل   فــــــــــــــــــــي : أنضــــــــــــــــــــر، بابســــــــــــــــــــتي
  .68ص ،)م1992/هـ1413ة،يالعلم

 . 275/ 3الزركشي ، البحر المحيط  في أصول الفقه، - 3
 ،)ت.دار الســـــــلام، د: م .ط ؛ لا.لا( .عبـــــــد الوهـــــــاب عبـــــــد الســـــــلام طويلـــــــة، أثـــــــر اللغـــــــة فـــــــي اخـــــــتلاف المجتهـــــــدين - 4

  .  377-376ص
  .378، ص المرجع نفسه  - 5
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�}: مثال التخصيص بالاستثناء X� W��v� � �u��t� �s� � � �r� �q� �p� �o� �n��m

���x��wz ]106الآية : النحل[.  
الكفر الظاهر الذي يصدر : فإن هذا الاستثناء أخرج من عموم مقدم الآية الشامل لكل كفر

اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان، مما يدل على أن الكفر الحرام هو الصادر عن بمجرد 
  . 1رضا واختيار دون الإكراه

   بالشرط التخصيص •
  :تعريف الشرط

أشْـــــراط مثـــــل أشـــــراطُ  : العلامـــــة؛ ج :هـــــو شَـــــرط شـــــرْطاً أي شَـــــقهُ شَـــــقا يســـــيراً، والشّـــــرَطُ :لغـــــة 
  .2الساعة أي علامات الساعة

ولا يلــــزم مــــن وجــــوده وجــــود ولا عــــدم أي مــــا يتوقــــف . مــــا يلــــزم مــــن عدمــــه العــــدم :اصــــطلاحا
  .3على وجوده وجود الشئ

) مــــــــــن: (أدوات الشــــــــــرط كثيــــــــــرة أبرزهــــــــــا، إن أو إحــــــــــدى أخواتهــــــــــا، وهــــــــــي: أدوات الشــــــــــرط
للمكــــــــــان، ) أيــــــــــن(للزمــــــــــان، ) متى،أيــــــــــان(للجميــــــــــع، ) أي(لغيــــــــــر العاقــــــــــل،) مــــــــــا(للعاقــــــــــل، 

  .4وغيرها
  .5شترط للتخصيص بالشرط أن يتصل بالمشروط لفظاوي: شرط التخصيص به

��X�W����J������I���H��G��F��E��D��C��B}�: مثال التخصص بالشرط

Kz�����]12الآية : النساء[.����� �

�

                                                           

  .263ص، )م 1986/هـ1406دار الفكر، : ورية؛ س 1: ط( 1ج. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي  - 1
،     )م1980/هــــــــــ1400مجمـــــــــع اللغـــــــــة العربيـــــــــة ، : ؛ مصـــــــــر 1: ط. (المعجـــــــــم الـــــــــوجيز مجمـــــــــع اللغـــــــــة العربيـــــــــة،  - 2

  .356ص 
  .157ص، )م1998الروضة ، :م.؛ لا 1:ط. (قهخالد رمضان حسن، معجم أصول الف  - 3
مكتبـــــة  :م.ط ؛ لا.لا(.صـــــول الفقـــــه علـــــى ضـــــوء الكتـــــاب والســـــنةبـــــن ســـــلامة، التأســـــيس فـــــي أمصـــــطفي بـــــن محمـــــد   - 4

  .377ص، )ت. الحرمين للعلوم، د 
.                                             385عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، مرجع سابق، ص  - 5
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نصف التركة على حالة عدم الولد للزوجة ������فالشرط وهو عدم الولد أي قصر استحقاق الأزواج
.1الأزواج  النصف في كل الأحوال المتوفاة، ولولا هذا الشرط لاستحق  

  التخصيص بالغاية •
  :تعريف الغاية

مدى الشيء، وأقصى الشيء، وبمعنى : الغاية في اللغة تطلق على عدة معان منها :لغة
  .2الرايةُ 

  .  3"بعدها هنهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها، وانتفائ"  :اصطلاحا
  .  4]إلى، حتى[ عليهما هما  ولها أداتان دالتان: الغاية أدوات

X�W���H��G��F��E��D��C��B��A}�: مثـــــــــــــال التخصـــــــــــــيص بالغايـــــــــــــة

���L��K��J��Iz ]6الآية : المائدة[.�����   
  .5فأن هذه الآية قد قصرت وجوب غسل اليد إلى المرفق فقط

  بالصفة التخصيص •
الوصف نعتا أو وهي ما أُشعرَ بمعنى يتصفُ به أفراد العام، سواءُ كان : تعريف الصفة

  .6عطفَ بيان، أو حالاً، وسواءُ كان ذلك مفرداً أو جملة أو شبهَها
  .7يشترط لتخصيص بالصفة أن تكون متصلة بالموصوف لفظا: شرط التخصيص بالصفة

 بالبدل التخصيص •
  :تعريف البدل

  . 8اتخذهُ بدلاً : غيرهُ، أبْدلَ الشيء من الشّيء وبَدلهُ :بَدَلُ الشيْء: لغة
                                                           

  .1/263وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  - 1
 .3331،لسان العرب ، مرجع سابق، صابن منظور  - 2
  .2/61إلي تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق،  إرشاد الفحولالشوكاني،  - 3
ــــــن محمــــــد  - 4 ــــــاب والســــــنة ، المرجــــــع نفســــــه، مصــــــطفي ب ــــــى ضــــــوء الكت ــــــه عل ــــــن ســــــلامة، التأســــــيس فــــــي أصــــــول الفق ب

  . 357ص
  .1/263وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،   - 5
شـــــرح الكوكـــــب المنيـــــر المســـــمى هــــــ، 972ت بـــــن علـــــي الفتـــــوحيمحمـــــد بـــــن شـــــهاب الـــــدين أحمـــــد بـــــن عبـــــد العزيـــــز   - 6

  .347ص، )ت.مكتبة العبيكان، د: م .ط ؛ لا.لا(3لي ونزيه حماد جمحمد الزحي: تحق. بمختصر التحرير
  . 368عبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، مرجع سابق، ص  - 7
  .232، مرجع سابق، صلسان العرب ،ابن منظور - 8
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تابع مقصود بالحكم، يسبقه ما يمهد له، وليس مقصودًا لذاته، ويسمى المبدل : اصطلاحا
  .1منه

 X�W�{�����O��N��M��L��KP����T���S��R��Qz: مثال التخصص بالبدل

   ����.]71الآية : المائدة[
  .2دلت الآية بذلك على أن العمى والصمم لم يصبهم كلهم، بل أصاب كثيرين منهم

  المخصص المنفصل :الفرع الثاني
ما يستقل بنفسه دون العام، وذلك بألا يكون مرتبطًا بكلام  :تعريف المخصص المنفصل: أولا

  .3آخر
  : أنواع المخصص المنفصل: ثانيا

 من الكتاب أو السنة  والمراد بذلك تخصيص نص عام :التخصيص بالنص  •
 :وأنواعه هي الآتي ذكره. بنص آخر من أحدهما

 .أي تخصيص عموم آية بآية أخرى: تخصيص الكتاب بالكتاب -1
   ����.]228الآية : البقرة[ �X�W��l��k��j�����i��hz}�: مثال

¼��½��¾��}���:بقولـه تعـالى 4ن، فخص أولات الأحمـالعامة في الحوامل وغيرهالآية 

Á��À��¿��¾������Ê��É��È��Ç��Æ��Å����Ä��Ãz ]4الآية : الطلاق[.  
��v��u��t��s��r��q}�: بقولــه تعــالى 5المطلقــة قبــل الــدخولوخــص منــه أيضــا 

b��a��`��_��~��}��|��{��z��y������x��wc��z�� ]49 الآية: الأحزاب[.  
  :تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة -2

                                                           

 .387ابق، صعبد الوهاب عبد السلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، مرجع س - 1
ــــي محمــــد  - 2 ــــدين محمــــد الســــهلوي ت عبــــد العل ــــن نظــــام ال ــــوت1225ب ــــواتح الرحمــــوت شــــرح مســــلم الثب ، ضــــبطه هـــــ ، ف

ــــــد االله محمــــــود محمــــــد عمــــــر  ج:وصــــــححه ــــــروت1:ط ( 1عب ــــــة، د: ، بي ــــــب العلمي  ،358ص، )م2002/هـــــــ1423ار الكت
  .2/97الإسلامي، مرجع سابق، الفقه في النصوص صالح، تفسير أديب محمدو 
  .429الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل  السنة والجماعة، مرجع سابق، ص - 3
  .3/361الزركشي ، البحر المحيط  في أصول الفقه، مرجع سابق، - 4
  . 361المرجع نفسه، ص  - 5
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 .]11الآية : النساء[ �X�W��{f��e���d��cg��k��j��i���hl��z:مثال
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ  «:قال صلى الله عليه وسلمرضي االله عنهما أن النبي  -مخصص بحديث أسامة ابن زيد

  .1» الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ 
 :تخصيص السنة المتواترة بالمتواتر -3

هذا الحديث ورد . 2» صَدَقَةٌ  سُقٍ  لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
  .3»الْعُشْرُ  فِيمَا سَقَتْ السمَاءُ  «:صلى الله عليه وسلممخصص لقوله

  :تخصيص السنة بالكتاب -4
  .4»وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثيبُ بِالثيبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرجْمُ  ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ « صلى الله عليه وسلمقوله

m���������{��z��y��x: ، فخصصه قول االله تعالى5هذا الحديث عام يشمل الحر والعبد

��£��¢��¡�������~��}���|¤l ]25الآية : النساء[.  
 التخصيص بالإجماع •
  :تعريف الإجماع -

  .6الإحكامُ والعَزيمةُ على الشّئ: لغة
  
 

                                                           

عبـــــد : اعتنـــــى بـــــه. هــــــ، الجـــــامع الصـــــحيح256: عبـــــد االله البخـــــاري ت يأبـــــ لإســـــماعيمحمـــــد بـــــن : أخرجـــــه البخـــــاري - 1
ــــة الرشــــد،: الريــــاض ؛2:ط(الســــلام بــــن محمــــد بــــن عمــــر علــــوش ــــرائض، بــــاب لايــــرث )م2006/هـــــ1427مكتب ، كتــــاب الف

         . 932، ص6764:المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم
ـــــيس فيمـــــا دون خَمْـــــس أوســـــق صَـــــدَقَةُ، : كتـــــاب الزكـــــاة، بـــــابالجـــــامع الصـــــحيح، مرجـــــع ســـــابق،  :البخـــــاريأخرجـــــه  - 2 ل

  .  201ص ،1484:رقم
العشـــــر فيمـــــا يســـــقي مـــــن مـــــاء الســـــماء : الجـــــامع الصـــــحيح، مرجـــــع ســـــابق، كتـــــاب الزكـــــاة، بـــــاب: أخرجـــــه البخـــــاري - 3

  . 201، ص1483:وبالماء الجاري، رقم
ــــــروت.لا(5ج .أخرجــــــه مســــــلم، الجــــــامع الصــــــحيح - 4 ــــــدة، د: ط؛ بي ــــــاق الجدي ــــــل ودار الأف ــــــاب الحــــــدود، ،)ت.دار الجي كت

  .116حد الزنا، ص: باب
ــــــي  - 5 ــــــن ســــــعيد الضــــــويحي، عل ــــــين المــــــانعين والمجــــــوزين" ب ــــــد الأصــــــوليين ب ــــــالآخر عن ــــــوحيين ب ". تخصــــــيص أحــــــد ال

 .356ص م،1997/هـ 1417الآداب والعلوم الإنسانية،:مجلة جامعة الملك عبد العزيز
  .7/681نظور، لسان العرب، مرجع سابق،مابن  - 6
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في عصر من العصور على  صلى الله عليه وسلمهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد: اصطلاحا
  .1صلى الله عليه وسلمحكم شرعي  بعد وفاته

�X�W�e���d��c�fg���j��i���h}��:مثـــــــــــال التخصـــــــــــيص بالإجمـــــــــــاع -

kz ]11الآية :النساء[.  
خص بالإجماع أن لفظ الأولاد لا يشمل الرقيق منهم، وذلك لأن الرق مانع من : وجه الدلالة

  .2الإرث بالإجماع
 التخصيص بالقياس •

  : تعرف القياس
هو والمقياسُ . درهُ على مثالهمن قيس؛ أي قاس الشئَ يقيسهُ قيسًا، وقيسهُ إذا ق: لغة 

 . 3المقدار
  . 4حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما: اصطلاحا

 ��:مثال التخصيص بالقياس -

X�W�m�R����Q��P����O�������N��M��L��Kl ]2الآية :النور[. 

فلفظ الزانية والزاني عامُ في الحرة والأمة والحر والعبد، فخص من عموم الآية : وجه الدلالة 

 .]25الآية :النساء[��m���¤��£��¢��¡�������~��}l:، بقوله تعالى5الأمة

فعلم من المخصص أن الرق سبب في تشطير العقاب، فقيس على الأمة العبد، فخرج من 
  . 6عموم الزاني قياسا على الأمة، فيستحق نصف العذاب 

  
                                                           

 .27خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، مرجع سابق، ص - 1
بـــــــن ســـــــلامة، التأســـــــيس فـــــــي أصـــــــول الفقـــــــه علـــــــى ضـــــــوء الكتـــــــاب والســـــــنة، مرجـــــــع ســـــــابق، مصـــــــطفي بـــــــن محمـــــــد  - 2

  .363ص
 .42/3793ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،  - 3
 .293الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، مرجع سابق، ص - 4
ــــــن   - 5 ــــــن محمــــــد ب ــــــمصــــــطفي ب ــــــى ضــــــوء الكت اب والســــــنة، مرجــــــع ســــــابق، ســــــلامة، التأســــــيس فــــــي أصــــــول الفقــــــه عل

                                   . 363ص
  .363المرجع نفسه، ص - 6
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 التخصيص بالعقل والحس والعرف •
ويكون في النصوص العامة الواردة بتكاليف شرعية من غير : التخصيص بالعقل -1

قوله : مثل -غير الصبي والمجنون -تخصيص، فإنها تختص بمن هو أهل للتكليف
    .]97الآية :آل عمران[�m��¥��¤��£��¢����¡������~��}��|l:تعالى

بدليل  فإن هذا الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصبي والمجنون، لكنه خرج
  .  1العقل، فكان مخصصا للعموم الذي ورد به

، وعلى رأسهم الشافعية وقد استدلوا 2ويرى بعض الأصوليين عدم جواز التخصيص بالعقل
  :بأدلة كثيرة، نكتفي بذكر أهمها

     إن دليل العقل متقدم على وجود السمع، فمحال أن يتقدم دليل التخصص على العموم 
   .   3الخصوصو 

  ص بالحسالتخصي  -2
وهــــــــو أن يــــــــدرك الشــــــــرع بــــــــنص عــــــــام، يعلــــــــم الحــــــــس باختصاصــــــــه : أي الإدراك بــــــــالحواس

بـــــبعض مـــــا يشـــــتمل عليـــــه العمـــــوم، فيكـــــون ذلـــــك مخصصـــــا للعمـــــوم، مثـــــل قولـــــه تعـــــالى فـــــي 
ـــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــريح العق ���m�������m��lu���t��s��r��q��p��o��nv�����x�����������w: 4صـــــــــــــــــفة ال

�z��yl ]25الآية :الأحقاف[.                                           
فــــنعلم بــــالحس أنهــــا لــــم تــــدمر الســــماء و الأرض مــــع أشــــياء كثيــــرة، كالكواكــــب فكــــان الحــــس  

  .  5مخصصا لذلك العموم
 التخصيص بالعرف -3

  .في مايلي من البحث بالتفصيل نتكلم عنهوهذا المخصص س
 

  

                                                           

  . 256وهبة الزحيلي، أصول الفقه، مرجع سابق، ص  - 1
  .3/356الزركشي، البحر المحيط،   - 2
عبـــــد االله بـــــن :تحـــــق. الفقـــــه أصـــــول ، قواطـــــع الأدلـــــة فـــــيهــــــ489منصـــــور بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الجبـــــار الســـــمعاني ت - 3

 . 360:ص، )م1998/هـ1419مكتبة التوبة، : اض؛ الري1:ط(1الحكمي ج حمدأبن  حافظ 
 .255ص وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، - 4
  .256ص المرجع نفسه، - 5
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  المبحث الثاني                          

  العرف مفهوم

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب
  )تعريفه و علاقته بالعادة والإجماع(العرف : المطلب الأول    
  أقسام العرف: المطلب الثاني             
  حجية العرف وشروط وقواعد اعتباره: المطلب الثالث             
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  )تعريفه و علاقته بالعادة والإجماع(العرف : المطلب الأول
  

  تعريف العرف: الفرع الأول
  تعريف العرف لغة: أولا 

وهو كل ما تعرّفه النفس من . العُرْفُ والعارفَةُ والمَعروفُ واحدُ؛ ضد النكر، بمعنى المعرفة
  .1خير

العـين والـراء :" 2وهـي كمـا يقـول ابـن فـارس) ع، ر، ف: (والمادة اللغويـة المكونـة لهـذه الكلمـة 
يـــدل أحـــدهما علـــى تتـــابع الشـــيء متصـــلاً بعضـــه بـــبعض، والآخـــر والفـــاء أصـــلان صـــحيحان، 

  .4و المعْرُوفُ، ما يستحسن من الأفعال. 3"على السكون والطمأنينة
  تعريف العرف اصطلاحا: ثانيا
تعددت تعريفات العلماء، القدماء منهم والمحدَثين للعرف، تبعاً لاختلاف الجهة التي نظر    

مة، فمنهم من اقتصر على بيان ماهية العرف وحقيقته، ومنهم إليها كل منهم لمدلول هذه الكل
من أضاف الإشارة إلى بعض أقسامه، ومنهم من أشار إلى بعض شروطه، ومنهم من 

  .5أضاف تقييده بالصحيح منه دون الفاسد
  

                                                           

" العرب، مرجع سابق، مادةلسان  ،ابن منظور، 836،ص"عرف"مادة  مرجع سابق، ،القاموس المحيط ،الفيروز آبادي -  1
  .4/2898،"عرف

كان من أعيان أهل العلم وأفراد الدهر يجمع إتقان العلماء وظرف الكتاب  الحسن، يهو أحمد بن فارس بن زكريا أب -  2
 جمال الدين القفطىّ، انباه.(395سنة فتيا فقيه العرب، ومقاييس اللغة ستة أجزاء والمجمل، توفي  :مصنفاته ومنوالشعراء، 

 ).1/127،الرواة على أنباء النحاة
دار : ط؛ بيروت.لا(4ج عبد السلام محمد هارون: تحق. لغة، معجم مقاييس ال395بن زكريا تأحمد بن فارس  -  3

 . 281ص ،)م1979/هـ1399 الفكر،
 .4/2899 ،"عرف" لسان العرب، مرجع سابق، مادة ،ابن منظور -  4
    ".دراسة تطبيقية مقارنة "لأسرة أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه اإلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد،  -  5
، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، )رسالة ماجستير في الفقه وأصوله(

 .31م، ص2003/ هـ1424
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كما أن لفظ العرف جاء في كلام المتقدمين من الفقهاء، من غير أن يتعرضوا لتعريفه    
  :بقوله 2أحمد النسفيبن عبد االله  1رّفهعولعل أول من 

  .  3"ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول: العرف" 
  :ترد عليه مآخذ منها -رحمه االله تعالى -إلا أن تعريف النسفي

وإبهام، والحاجة في فهمه إلى معاناة وشرح  ما في هذا التعريف من نوع غموض  - أ
 .طويل

أنه ليس مانعا؛ إذ ليس كل ما قبلته الطبائع يعد عرفا أيضا، فترد عليه العقائد   - ب
 .4صحيحة كانت أم باطلة، إذ هي تستقر في النفوس من جهة العقول، وليست عرفا

ما استقرت النفوس عليه :" بقوله 5الجرجانيثم تتابع العلماء في نقله واعتماده من بينهم، 
  .وهذا التعريف لا يسلم مما انتقد به تعريف النسفي. 6"بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول

  .النسفي
 ،أخرى بعد مرة تهاومعاود فهي بتكررها المعاودة، من مأخوذة العادة:"7تعريف ابن العابدين

 حتى قرينة، ولا علاقة غير من بالقبول متلقاة ،النفوس والعقول في مستقرة معروفة، صارت

                                                           

  .9، ص)م1947مطبعة الأزهر،: م.لا ؛ط.لا(الفقهاء أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة في رأي   -  1
وهو أحد الزهاد المتأخرين صاحب التصانيف  محمود حافظ الدين أبو البركات النّسفي،حمد بن أ هو عبد االله بن -  2

ي المستصفى في شرح المنظومة، توفي ف في شرح الوافي، وكنز الدقائق، و الكافي :المفيدة في الفقه وأصوله  نذكر منها
     .)2/294محي الدين، الجواهر المضية ،. (هـ710

 دار الكتب العلمية،: ط؛ بيروت.لا(2ج.الأسرار شرح المنصف على المنار كشف ،هـ710لنسفي تاحمد أبن عبد االله  -  3
  .593ص ،)ت.د
: م.؛لا1:ط( 1ج.المعاملات المالية عند الحنابلة محمد ولي قوته، العرف حجيته وأثره في فقهعادل بن عبد القادر بن   -  4

  .95ص، )م1997/هـ1418المكتبة المكية، 
من فهو عالم وحكيم ومشارك في أنواع من العلوم و  بالسيد الشريف، بن علي الجرجاني المعروفهو علي بن محمد  -  5

عمر .(هـ816سنة البيضاوي، توفي في حاشية على شرح التذكرة النصيرية في الهيئة، حاشية على تفسير  :بين تصانيفه
  ).2/515رضا كحالة،معجم المؤلفين،

ط؛ .لا( 2محمـــد صـــديق المنشـــاوي ج: تحـــق معجـــم التعريفـــات، هــــ،816د الســـيد الشـــريف الجرجـــاني تبـــن محمـــعلـــي  - 6
  . 125ص، )ت.دار الفضيلة،د: القاهرة

 م الحنفية في عصره، فهو العلامة المتقن والإمام المتفننفقيه دار لشام وإما ابدين،لشهير بابن عاهو السيد محمد أمين  -  7
هـ 1252، وتوفي سنة لدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةرد المحتار على الدر المختار، والعقود ا :له رحمه االله من التآليفو 

  ).  مقدمة كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق،6/42الزركلي، الأعلام، .(
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حيث  من اختلفا وإن ،1الماصدق حيث من واحد بمعنى والعرف فالعادة عرفية، حقيقة صارت
  .2"المفهوم

ما يؤخذ على تعريف ابن العابدين، أنه سوى بين العرف والعادة، كما أن العادة تثبت 
  .  3إلا بالاستقرار والدوامبتكرارها مرتين أو ثلاثة بخلاف العرف، فأنه لا يثبت 

  :أما ممن عرّفه من علماء المعاصرين نذكر 
هو ما اعتاده الناس، وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ :" 4تعريف وهبة الزحيلي

لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهو 
  .5"بمعنى العادة الجماعية

  .7"ما تعارفه الناس، وساروا عليه من قول، أو فعل، أو ترك: " 6عبد الوهاب خلافتعريف 
  .7"ترك

إن كل من التعريفين الأخيرين يحملان بعض التلميحات لأقسام العرف دون التعرض 
  .8لشروطه

  

                                                           

عبد الرحمان حسن حبنك : أنظر .ظ إذا يتحقق فيها مفهومه الذهنيالفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفالمقصود به  -  1
  .49ص، م1993/هـ1414دار القلم، : ؛ دمشق4:ط الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ،

 .114ص ،)ت.د ن،.لا:م.ت؛لا.لا(2ج. عابدينهـ، مجموعة رسائل ابن 1252ت ابدينعالسيد محمد أمين بن  -  2
 ،41:العدد ،21اسات الأمنية و التدريب،المجلدأسماء عبد االله موسى، العرف حجيته وآثاره الفقهية، المجلة العربية للدر  -  3

  .  7ص
ـــــة مـــــن ريـــــف دمشـــــق عـــــام  - 4 ـــــر عطي ـــــدة دي ـــــد فـــــي بل ـــــي، ول ـــــة مصـــــطفى الزحيل ـــــين م1932-هــــــ1351هـــــو وهب ، مـــــن ب

 ،والعلاقـــــــات الدوليـــــــة فــــــي الإســـــــلام مقارنـــــــة بالقــــــانون الـــــــدولي الحـــــــديث، فـــــــي الفقـــــــه الإســــــلاميآثـــــــار الحــــــرب :مصــــــنفاته
              .والــــــوجيز فــــــي أصــــــول الفقــــــه

 http://www.alukah.net/culture/0/1721/#ixzz3NyPYmTfS) ــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــاريخ الزي ،علــــــــــــــــــى 05/01/2015:ت
  ).19:40:الساعة

  .2/816وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،   -  5
أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، وتاريخ  :من بين تصانيفهفقيه مصري،  عبد الواحد خلاف، هو عبد الوهاب بن -  6

 ). 4/184الزركلي، الأعلام، ( .هـ 1375وتوفي بالقاهرة سنة التشريع الإسلامي، 
 .89ص ،)م1996/هـ1417دار النفائس، :م.، لا7:ط( .عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه  -  7
محمـــد ولـــي قوتـــه، العـــرف حجيتـــه وأثـــره فـــي فقـــه المعـــاملات الماليـــة عنـــد الحنابلـــة، مرجـــع عـــادل بـــن عبـــد القـــادر بـــن  - 8

 .1/36سابق،
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  :التعريف المختار

بعـــد ذكـــر التعريفـــات الســـابقة، يظهـــر أن التعريـــف الـــذي يقـــرب للحـــد الصـــحيح للعـــرف هـــو   
  .2"عادة جمهور قوم في قول أو فعل: "بقوله 1مة الفقيه مصطفى الزرقاللعلا

  :وذلك للأسباب منها
  .قلة الاعتراض عليه -
تعـــــرض التعريـــــف إلـــــى الشـــــروط و الأقســــــام بالإضـــــافة إلـــــى اشـــــتماله علـــــى الأقــــــوال  -

 .3والأفعال
  :شرح التعريف

، وأن العرف أخص 4أن ذكر العادة هنا مراد؛ لبيان النسبة والعلاقة بين العرف والعادة :عادة
  .5أخص منها

يستفاد منه أن تحقق العرف يعتمد على نصاب عددي من الناس، لابد من توفره، : جمهور
  .ولو كان عرفا خاصا، و يخرج به العادة الفردية، والمشتركة التي لم تطرد بل اضطربت

دخول العرف الخاص، وأنه محكم فيمن كان غالبا عليهم؛ " قوم " من تنكير لفظ يستفاد : قوم
 .من نحو أهل بلد معين، أو أهل حرفة خاصة

أن العرف لا يكون إلا في الأمور المنبعثة عن التفكير والاختيار؛ لأن : أو فعل قول
بسبب عادي  ما كان ناشئا: الجماعة من الناس لا تكون إلا كذلك، فيخرج عن معنى العرف

  .  6من عوامل الطبع، كالحيض ومدته
  

                                                           

شرح و  في ثوبه الجديد، الإسلاميالفقه  :م، من مؤلفاته1907محمد الزرقاء، ولد عام لشيخ حمد بن اأهو مصطفى بن  - 1
محمــد مجــذوب، علمــاء ومفكــرون  .(م1999، تــوفي ســنةالقــانون المــدني الســوري، ونظــام التــأمين حقيقتــه والــرأيُ الشــرعي فيــه

 .)2/343عرفتهم ،
  .816ص ،)1998/هـ1418دار القلم، : شق؛ دم1:ط(  2ج. مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام  -  2
 .37ص إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد، أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق، -  3
  .817ص مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -  4
  .البحثسيتم شرح العلاقة بينهما بالتفصيل فيما سيأتي من  -  5
 محمد ولي قوته، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،مرجع سابق، عادل بن عبد القادر بن  -  6

  . 97-96ص
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فيما لا يصادم نصا أو "....بقي إن أريد به بيان حدّ العرف المعتبر شرعاً أن يُضم إليه     

  .1"قاعدة من قواعد الشرع 
  العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

 حقائقها عن به يخالف الألفاظ من لكثير استعماله في خاصاً  عرفاً  تشريع لكل أن الثابت من
 أصل في كانت ولو الشرع، لسان في العرفية معانيها على الألفاظ تلك حمل فيجب اللغوية،
  .بالاصطلاحات تسمى ما وهي مدلولاً، أوسع اللغوي وضعها

 هو الذي التتابع في يلتقيان فهما واضحة والاصطلاحي اللغوي المعنيين بين والعلاقة هذا
 يكون أَن من لابد الأصولي الاصطلاح في العرف أن جهة من اللغة في العرف معاني من

  .2عليها غالباً  الناس حياة في متتابعاً 
 إليه الناس يسكن أن لابد الاصطلاح في العرف لأن الطمأنينة؛ و السكون في يلتقيان و

 الناس حياة في يظهر أن من لابد العرف لأن والوضوح؛ الظهور وفي. نفوسهم في فيستقر
  .لهم عرفاً  يكون كي تصرفاتهم؛ في ويتضح

 إياها هي تكن لم إن التساوي، من تقرب والاصطلاحي اللغوي المعنى بين فالعلاقة عليه و
 ذلك ودلالة وصحتها، عليها، تدل التي المعاني هذه وكرم" العرف" الكلمة  هذه قيمة فتأمل

  .3الجميلة اللغة هذه جلال على أجمع كله
  المصطلحات المشتبهة بالعرف وعلاقتها به: الفرع الثاني 

  الفرق بين العرف والعادة :أولا
لكي يتضح الفرق بين العرف والعادة، لابد في أول الأمر من إيضاح معنى العادة للمقارنة 

  .بينها وبين العرف المتقدم وبالتالي تتضح العلاقة بينهما
  
  

                                                           

المعهد الإسلامي :؛ جدة1:ط(عبد القادر قوته، أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية، عادل بن -  1
  .33ص، )م2007/هـ1428للبحوث والتدريب،  

 .9ص ه في الفروع الفقهية، مرجع سابق،ماهر حامد الحوالي، تخصيص العموم بالعرف وأثر  -  2
  مرجع سابق، محمد ولي قوته، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،عادل بن عبد القادر بن  -  3

 .100-99ص
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  تعريف العادة

  :تعريف العادة لغة
  . 1مادي في الشيء حتى يصير له سجيةة، والت بَ رْ الدُ  هي

  .2عادُ، وعاداتُ، وعيد، وتعود الشيء واستعاده وأعاده أي صار عادة له: وجمعها
  .على معان عدة" العَوْد"وتطلق كلمة 

  .3زيارة المريض: والعَوْد
  .4الجمل المسن، كأنه عاود الأسفار، والرحل مرةً بعد مرة: والعَوْد

بطلُ معاود؛ لأنه لا يمل المراس، ولا يمنعه ما : الرجوع إلى الأمر، يقال للشجاع: والمعَاودَة
  . 5رآه من شدة الحرب أن يعاودها

  :تعريف العادة اصطلاحا
اختلف العلماء في تعريف العادة، ومنشأ هذا الاختلاف مبني على اختلاف نظرتهم إلى 

ونورد تعاريف للعادة وعلاقتها بالعرف حسب نظرة كل . العلاقة التي تربط بين العادة والعرف
  .اتجاه

أن العرف والعادة لفظان مترادفان، معناهما واحد واختاره جملة من أهل : الاتجاه الأول -/أ
  :، ونذكر منهم6العلم

  

                                                           

 .4/182، "العود"مادة ، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ابن فارس -  1
  .4/3158،"عود"لسان العرب، مرجع سابق، مادة  ،ابن منظور -  2
: ، الكويت2:ط( 8عبد العزيز مطر ج: تحق. محمد مرتضى الحسين الزبيدى، تاج العروس من جوهرة القاموس -  3

  .431ص ،)م1994/هـ1414مطبعة حكومة، 
  .4/182، "العود"مادة عجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ، مابن فارس -  4
مادة فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ابن  ،4/3158 ،"عود"لسان العرب، مرجع سابق، مادة  ،ابن منظور -  5
  .4/182 ،"العود"
تعريفـــــــات، ،الجرجـــــــاني، معجــــــم ال2/593،مرجـــــــع ســــــابق رح المنصــــــف علـــــــى المنــــــار،كشـــــــف الأســــــرار شـــــــ النســــــفي، - 6

ـــــنع ، ابـــــن2/125مرجـــــع ســـــابق، ـــــدين، مجموعـــــة رســـــائل اب ـــــراهيم 2/114مرجـــــع ســـــابق، دين،عابـــــ اب ـــــن الـــــدين بـــــن إب ، زي
دار :؛ دمشـــــــــــق4:ط(محمـــــــــــد مطيـــــــــــع الحـــــــــــافظ، : تحـــــــــــق. هــــــــــــ، الأشـــــــــــباه و النظـــــــــــائر970نجـــــــــــيم ت المعـــــــــــروف بـــــــــــابن

 . 101ص ،)م2005/هـ 1426الفكر،
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العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور :"  في شرح المغني 1السراج الهندي •
 . 2"عند الطباع السليمةالمتكررة المقبولة 

 . 4"العرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم:" 3تعريف أبي زهرة •
إذا من لاحظ التلازم بينهما، وأن تكرار الأمر ومعاودته يؤدي إلى استقراره متى تلقته  -

 .5الطباع السليمة بالقبول، عرف العادة بتعريف العرف ذاته ولم يفرق بينهما
أن العرف مخصوص بالقول، والعادة مخصوصة بالفعل وعليه : لاتجاه الثانيا -/ب

، ومن بين القائلين بهذا الرأي؛ قول ابن 7وبرز ذلك في تعاريفهم. 6فالعرف أعم
   . 9"العادة وهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية والمراد العرف العملي:" 8الهمام

العادة الناشئة عن : العرف؛ لأن العادة تشملأن العادة أعم من : الاتجاه الثالث -/ج
وعليه؛ تكون العادة . عامل طبيعي، والعادة الفردية، وعادة الجمهور التي هي العرف

                                                           

كاشف معاني البديع وبيان : ف بالسراج الهندي،من بين تصانيفهالمعرو  حمد الغزنوي الهندي،أبن سحاق إهو عمر بن  -  1
، أما وفاته كانت سنة )التوشيح(مشكلة المنيع، وزبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام، وشرح الهداية المسمى 

 ).  223ابن قطْلُوبُغَا، تاج التراجم، ص.(هـ773
 .101صنقلا عن الأشباه والنظائر لابن نجيم،  -  2
تاريخ الجدل في الإسلام،  :من تأليفه  من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، حمد أبو زهرة،أهو محمد بن  -  3
وتوفي  حنبل، بو حنيفة و مالك والشافعي وابنأ: مذكرات في الوقف، كما أخرج لكل إمام من الأئمة الأربعة كتاباً ضخماو 

 ). 6/25الزركلي،الأعلام،.( م1974سنة في
  . 273ص ،)ت.دار الفكر العربي،د: م.ط ؛لا.لا(. محمد أبو زهرة، أصول الفقه -  4
  .40ص ن أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق،إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد، أثر العرف في الفرق و متعلقاتها م -  5
ملات الماليــــــــة عنــــــــد بــــــــن محمــــــــد ولــــــــي قوتــــــــه، العــــــــرف حجيتــــــــه وأثــــــــره فــــــــي فقــــــــه المعــــــــاعــــــــادل بــــــــن عبــــــــد القــــــــادر  - 6

ــــــد، أثــــــر العــــــرف فــــــي الفــــــرق و متعلقاتهــــــا مــــــن 110ص الحنابلــــــة،مرجع ســــــابق، ــــــد الــــــرحمن باجني ــــــد االله عب ، و إلهــــــام عب
 .40ص  كام فقه الأسرة، مرجع سابق،أح

  .13أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،مرجع سابق، ص -  7
كان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصوف لهمام،اعبد الواحد المعروف بابن  بن هو كمال الدين محمد -  8

، وتوفي في السابع من رمضان )شرح الهداية ، والمسايرة، وله مختصر سماه زاد الفقير :من مصنفاته والموسيقى وغيرها،
  ).9/436، شذرات الذهب،ابن العماد. (ه816

عبـد االله محمـود  :ضـبطه وصـححه. يـر فـي أصـول الفقـههـ، التقرير والتحبير على التحر 879ابن أمير الحاج الحلبي ت - 9
  .340، ص)م1999/هـ1419دار الكتب العلمية، : بيروت؛ 1:ط(1محمد عمر ج
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؛ لأن العادة أعم مطلق وأبدا، والعرف 1والعرف بينهما العموم والخصوص المطلق
كذلك وصرح به . 2فكل عرف عادة وليست كل عادة عرفا. أخص؛ إذ هو عادة مقيدة

  .3كذلك الدكتور وهبة الزحيلي في تعريفه للعرف، وقد سبق ذكره
  قيقة أنه رغم هذا الخلاف إلا أن الفقهاء أجروا العادة والعرف في الأقوال  والح -

في استعمالاتهم، وفي بناء الأحكام عليها عند التفريع؛ لأن  4والأفعال، وجعلوها بمعنى واحد
العادة تنشأ بتكرارها مرة بعد أخرى، واستمرارها يجعلها تستقر في النفوس، فتسمى عرفا، فهم 

فمرادهم العادة والعرف الذي يعتبر في  5)العادة محكمة، والعرف كالشرط:( عندما يقولون
  .6التصرفات عليهبناء الأحكام الشرعية وحمل ألفاظ 

  الفرق بين العرف والإجماع  :ثانيا
  :يتجلى في الأمور الآتية الفرق بين العرف والإجماع  

  أن العرف يتكون من توافق غالب الناس على قول أو فعل بما فيهم العامة  •
والخاصة وأما الإجماع فلا يتكون إلا من اتفاق المجتهدين خاصة على حكم شرعي عملي  

  .ولا مدخل فيه لغير المجتهدين
عما  غالبهم أي شذوذ بعض الأفراد 7أن العرف يتحقق بتوافق جميع الناس وبتوافق •

عليه العرف لا ينقض العرف، وأما الإجماع فلا يتحقق إلا باتفاق جميع المجتهدين 

                                                           

هو النسبة بين معنى، ومعنى آخر مخالف له في المفهوم، وذلك من جهة أن أحدها : العموم والخصوص المطلق -  1
عبد :انظر .عكس، أي أن الثاني ينطبق على بعض الأفراد فقطينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفراد دون ال

 .48وأصول الاستدلال والمناظرة، ص الرحمان حسن حبنك الميداني، ضوابط المعرفة
 .2/743مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -  2
  .2/816وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  -  3
 .243ص ،)ن.د البخاري، دار الإمام:دمشق ط؛.لا(الإسلامي ديب البغا، الأدلة المختلف فيها  في الفقهمصطفى  -  4
دار :؛ دمشــــــق2:ط(مصـــــطفى الزرقــــــا : بقلــــــم. هـــــــ؛ شـــــرح القواعــــــد الفقهيـــــة1938بــــــن الشـــــيخ محمــــــد الزرقـــــا تأحمـــــد  - 5

 . 237-219ص ،)م1989/هـ1409القلم،
  . 44ص أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق، إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد، -  6
إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد في أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من والتصحيح من ) وبتوفيق( أصلها في النص -  7

 .46ص أحكام فقه الأسرة،
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من المسلمين في عصر وقوع الواقعة المعروضة، ومخالفة مجتهد واحد أو أكثر 
  .1تنقض الإجماع

يتحقق أن الإجماع إذا كان عمليا يوجد بفعل المجتهدين مرة واحدة، وأما العرف فلا  •
  .إلا بتكرار الفعل كثيرا حتى يصير متعارفا

محل الدلالة، وأما أن الإجماع قد يكون في محله نص دال على الحكم ولكنه ظني  •
  .العرف فليس فيه نص دال عليه

إذا الإجماع متى تم كان ملزما للمجمعين وغيرهم، وأما العرف فقد يكون ملزما للكل  •
  .كان عاما وقد لا يكون ملزما للجميع إذا كان خاصا بإقليم معين

 .2العرف يتغير أما الإجماع فلا يتغير إلا إذا كان مستندا إلى مصلحة تغيرت •
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

ـــــــــــد الوهـــــــــــاب - 1 ـــــــــــصادر التشـــــــــــريع الإســـــــــــلامي فيمـــــــــــا لا خـــــــــــلاف، مصـــــــــــ عب ـــــــــــه  ن ـــــــــــت6:ط(في ـــــــــــم،: ؛ الكوي  دار القل
  .148ص ،)م1993/هـ1414

 . 328ص ،)ت.الدار الجامعية،د: م.ط؛ لا.لا( 1ج.مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلاميمحمد  -  2
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  أقسام العرف: المطلب الثاني

  : اختلفت طرق تقسيم العرف عند من كتب فيه إلى قسمين      

 :1تيةفهناك من قسم العرف وفقا للاعتبارات الآ -
 ).عرف قولي وعملي(متعلقة وموضوعه إلى  باعتبار •
 ).عرف عام وعرف خاص(وباعتبار من يصدر عنه إلى  •
 ). صحيح وفاسد(باعتبار موافقتة أو مخالفته لقواعد الشريعة  •
عرف قولي وفعلي، وكل منهما ينقسم إلى عام وخاص، وكل (وهناك من قسمه إلى  -

  .2)من العام والخاص ينقسم إلى  صحيح وفاسد

  .وهذا الأخير ما سنعتمده في التقسيم

اس استعمال بعض الألفاظ، أو هو أن شيع بين الن ):اللفظي(العرف القولي : الفرع الأول
لأنه .، بلا قرينة أو علاقة عقلية4بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره.3التراكيب في معنى معين

أو علاقة عقلية لم يكن عرفا، وإنما أصبح من قبيل  لو احتاج في فهم معناه إلى قرينة،
خاصة تصبح  المجاز، وهو لا يعد في شيء من العرف اللفظي، الذي يعتبر كلغة وضعية

  . 5معانيها حقائق عرفية تستفاد من مجرد اللفظ

  

  

  
                                                           

، 830 -2/829وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  :من بين من قسم بهذا التقسيم نذكر منهم  -  1
دائرة الشؤون الإسلامية : دبي؛ 1:ط(والفتاوى في المذهب المالكي التمين، إعمال العرف في الأحكام  محمد عبد االله ابن

  .30، ص)م2009/هـ1430والعمل الخيري،
 .53ص إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد، أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق، -  2
 .وق أنـوار البـروق فـي أنـواء الفــروقهــ، الفـر 684عبـد الرحمـان الصـنهاجي المشــهور بـالقرافي تبـن شـهاب الـدين أحمـد  - 3

 .307،ص)م2001/هـ1412دار السلام،:اهرة ؛ الق1:ط(1محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد  ج: تحق
  .2/115مرجع سابق، عابدين،ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن  -  4
  .876 - 2/875الفقهي العام، مرجع سابق، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل -  5
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  : ويصير اللفظ عرفيا باعتبارين

أي أن يخصـص عـرف الاسـتعمال مـن أهـل اللغـة الاسـم بـبعض : أحدها فـي المفـردات -
 .2مع أن الوضع لكل من يدب 1مسمياته الوضعية، كتخصيص الدابة بذوات الأربع

علـى الفهـم، وضـابطه أن يكـون شـأن الوضـع العرفـي  وهو أدقهـا: والثاني في المركبات -
ويمثــل لهــذا النــوع الأخيــر . 3تركيــب لفــظ مــع لفــظ يشــتهر فــي العــرف مــع تركيــب غيــره

����X�W�m�u��t��sبالأحكــــــــام المضــــــــافة إلــــــــى الأعيــــــــان نحــــــــوى 
l]فإن المعنى الحقيقي تعلق الحكم بالعين وقد حملها العرف علـى   .]23الآية :النساء

 .4الفعل المقصود من تلك العين وهو الاستمتاع

  يكون العرف القولي عام وخاص: أولا

  :يكون العرف القولي عامًا •

  .  6، أو بين غالبيتهم على الأقل5إذا كان منتشرًا في جميع البلاد، وبين جميع  الناس

ما كان منتشرا في جميع البلاد، وبين جميع النـاس، أو بـين : العرف القولي العاموبالتالي فإن 
غالبيتهم من الألفاظ، بحيـث لا يتبـادر فـي ذهـن الجميـع عنـد اسـتعمال تلـك الألفـاظ، إلا معنـى 

كاســـتعمال لفـــظ الولـــد علـــى الـــذكر دون الأنثـــى مـــع أنـــه فـــي اللغـــة يطلـــق علـــى . 7واحـــدًا معـــين

                                                           

  .2/263، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق،ابن فارس -  1
محمد ولي قوته، ، عادل ابن عبد القادر ابن 1/307القرافي، الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، مرجع سابق، -  2

  .254ص سابق،مرجع  العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،
  .1/307القرافي، الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، مرجع سابق، -  3
بن التمين، إعمال العرف في الأحكام ، محمد عبد االله 13،مرجع سابق، صالعرف والعادة في رأي الفقهاء أبو سنة، -  4

  .31ص والفتاوى في المذهب المالكي، مرجع سابق،
 .2/132مرجع سابق، ل ابن عابدين،ابن عابدين، مجموعة رسائ -  5
  .2/829وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،   -  6
مرجع  ،ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين،2/877مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -  7

 .2/132سابق،
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�m����E��D��C��B: جــاء فــي القــرآن بهــذا المعنــى فــي قولــه تعــالى،بــدليل أنــه 1الاثنــين

K��J������I���H��G��F �l ]12الآية :النساء[.  

  :خاصًا القولي يكون العرف •

  .2متى كان مخصوصا ببلد، أو مكان معين دون آخر، أو بين فئة من الناس دون أخرى

أهل العراق إطلاق لفظ ما كان كذلك من الألفاظ، كتعارف : فالعرف القولي الخاص إذا
الدابة على الفرس، وكذلك الألفاظ التي يصطلح عليها أهل العلوم، وأصحاب الحرف 

  .3والصناعات، والتي يريدون بها عند إطلاقها المعاني الاصطلاحية دون معانيها اللغوية

  ينقسم العرف القولي سواءً كان عامًا، أو خاصا، إلى عرف صحيح وفاسدو  :ثانيا

  .4هو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالاً أو يحل حرمًا: صحيحالعرف ال

ما وافق ذلك ما تعارفه الناس من الألفاظ، كألفاظ العقود : العرف القولي الصحيح -
الصحيحة التي لا تنافي الشرع وغيرها من الألفاظ التي انتشرت بين الناس ولا تصادم 

: الألفاظ في البيع، كقول البائعومن ذلك الحكم بمقتضيات "، 5الشريعة الإسلامية
بعتك هذه الأرض بكذا، ولم يزد على هذا، فإن هذا اللفظ يتناول ما هو متصل بها 

 . 6"كالبناء، والأشجار، وهذا بحكم العرف
  .7هو ما تعارفه الناس ولكنه ما أحل حراما أو حرم حلالا: و العرف القولي الفاسد -

                                                           

 .54ص الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق،إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد، أثر العرف في  -  1
مرجع  ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، ،2/878مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -  2

   .2/132سابق،
باجنيد، أثر العرف في إلهام عبد االله عبد الرحمن  ،19مرجع سابق، ص أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، -  3

 .55ص الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق،
  .2/830وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  -  4
  .55ص إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد، أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق، -  5
خ؛ :ط(2ج. هـ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية  ومناهج الأحكام799عبد االله محمد بن فرحون ت وبرهان الدين أب -  6

  .70، ص)م2003/هـ1423دار الكتب العلمية،: بيروت
 .2/830وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  -  7
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  العملي العرف: الفرع الثاني

أن يوضع اللفظ لمعنى يكثر استعمال أهل العرف لبعض أنواع  ):العملي(الفعلي العرف 
فإنه يصدق في اللغة على ثياب  -مثلا –كلفظ الثوب . ذلك المسمى دون بقية أنواعه

الكتان، والقطن والحرير، والوبر، والشعر، وأهل العرف إنما يستعملون من الثياب الثلاثة 
 .   1ف فعليالأولى دون الأخيرين فهذا عر 

 .2هو ما تعارف عليه الناس في أفعالهم دون أقوالهم: وعليه فالعرف العملي 

  العرف العملي ينقسم إلى عام وخاص: أولا

؛ فهو بيع صامت لا 3ومثاله في المعاملات؛ بيع المعاطاة :العرف العملي العام -
البائع ويدفع إيجاب فيه ولا قبول، وإنما جرى العرف بأن يأخذ المشتري السلعة من 

 .4إليه النقود بدون إيجاب ولا قبول ولا كلام
وهذا مثل اعتبار سنة التأجير من أول محرم عملا بالتقويم  :العرف العملي الخاص -

 . 5بخلاف غيرها في اعتماد أول السنة الميلادية -في هذه البلد -الهجري

  فاسدًاالعرف العملي العام، والخاص كل منهما قد يكون صحيحا و : ثانيا 

 . 6فيكون صحيحا متى وافق الشرع ونصوصه، ولم يحرم الحلال أو يحل الحرام -
 ما يتعارفه الناس مما يخالف قواعد الشريعة كتعارف الناس على كثير: ويكون فاسدا -

  
                                                           

  .1/310مرجع سابق،القرافي، الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق،  -  1
ــــــــــــد المحســــــــــــن التركــــــــــــي، أصــــــــــــول مــــــــــــذهب الإمــــــــــــام أحمــــــــــــد  - 2 ــــــــــــن عب ــــــــــــد االله ب مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة :م.لا ؛2:ط(عب
  .585، ص)م1990/هـ1410،
 .اوي، بلغــــة الســــالك لأقــــرب المســــالكأحمــــد الصــــ: انظــــر.لرضــــا مــــن قــــول أو إشــــارة أو كتابــــة مــــادل علــــى ا: المعاطـــاة - 3
 .6، ص)م1995/هـ1415دار الكتب العلمية،: ، بيروت1:ط(3ج
 .32محمد عبد االله ابن التمين، إعمال العرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي، مرجع سابق، ص  -  4
 مرجع سابق، ، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته -  5

  .246ص 
  .2/830الفقه الإسلامي، مرجع سابق، وهبة الزحيلي، أصول  -  6
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 . 1من المنكرات، كالاستقراض بالربا من المصارف أو من الأفراد

  : ويضيف بعض العلماء إلى أقسام العرف

ما غير (، والقاضي عليه)ما طابق معناه اللغوي(إلى المقرّر: باعتبار المعنى اللغوي   
    .2)المعنى اللغوي بتخصيص أو تقيد إبطال

من اعتبار العرف القولي، فلا حاجة لإفراده  -فيما تقدم ذكره –أنه داخل : والذي يظهر   
  .3قسماً 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  بن محمد ولي قوته، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،مرجع سابق،عادل بن عبد القادر  -  1
 ،، إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد، أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق264ص 
 .57ص

  .21-20ص أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،مرجع سابق، -  2
ــــــد االله  - 3 ، مصــــــطفى ديــــــب 585ص بــــــن عبــــــد المحســــــن التركــــــي، أصــــــول مــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد، مرجــــــع ســــــابق،عب

بــــن محمـــــد اللخمـــــي ، إبــــراهيم بـــــن موســـــى 249ص  البغــــا، الأدلـــــة المختلـــــف فيهــــا  فـــــي الفقـــــه الإســــلامي، مرجـــــع ســـــابق،
 دار ابـــــــــــــن : ؛الســـــــــــــعودية1:ط(2ج زيـــــــــــــد وأبـــــــــــــ بكـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله: تقـــــــــــــديم. موافقـــــــــــــاتهــــــــــــــ، ال790الشـــــــــــــاطبي ت

بـــــن عبـــــد القـــــادر قوتـــــه فـــــي هـــــامش كتابـــــه العـــــرف حجيتـــــه وأثـــــره ، ويضـــــيف عـــــادل 493ص ،)م1997/هــــــ1417عفـــــان،
ــــة  ــــا –ولــــم أر إفــــراده وتمييــــزه؛ لشــــهرته وعــــدم الحاجــــة إليــــه :" فــــي فقــــه المعــــاملات الماليــــة عنــــد الحنابل المســــائل فــــي  -هن

  .265ص ، "المبنية على العرف  في فقه المعاملات



 
32 

  وقواعد اعتبارهحجية العرف وشروط : المطلب الثالث

  

  حجية العرف   : الفرع الأول

يجد المتتبع لتعليلات الفقهاء شيوع التعليل بالعرف والعادة في كتبهم، في أبواب الفقه       
  . 1المختلفة عدا باب العبادات الذي لم يعمل فيه العرف إلا قليلاً 

  .2و ينص فقهاء الأحناف على أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

  :كما نجد الإمام ابن العابدين رحمه االله يقول

  .3والعرف في الشرع له اعتبار              لذا عليه الحكم قد يدار

وأعلم أن اعتبار العادة والعرف يُرجع إليه في الفقه وفي مسائل كثيرة :" 4ويقول ابن نجيم
تترك الحقيقة بدلالة : حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة

  . 5"الاستعمال والعادة

وترد مثل تلك العبارات عند أصحاب المذهب المالكي ولعل الفقه المالكي هو أكثر هذه 
  . 6المذاهب احتراماً للعرف، ويليه الفقه الحنفي ثم الشافعي والحنبلي

                                                           

      ،)م2012/هـ1433مكتبة الرشد، :الرياض ؛2:ط( .عبد الوهاب الباحسين، قاعدة العادة محكمة يعقوب بن -  1
  . هـ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية911جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت، 119ص

 .149ص ،)م1997/هـ1418المكتبة ، –الشامية  :عوديةالس ؛2:ط( 1ج
 .2/115مرجع سابق، ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، -  2
 .114ص المرجع نفسه، -  3
كان وحيد دهره عمدة العلماء العاملين وختام المحققين  هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، -  4

،الفوائد الزينية في فقه الحنفية، تعليق على الهداية، توفي )رح كنز الدقائقش ئقاالبحر الر (شرح الكنز :والمفتين،من مصنفاته
  ).3/64الزركلي، الأعلام  .10/523ابن العماد، شذرات الذهب .(هـ970في 

  .101ابن نجيم ،الأشباه و النضائر، مرجع سابق، ص -  5
  .448ص  ،)ت.دار الفكر العربي، د:م.؛لا2:ط( .- فقههآراؤه و  - محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره -  6
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كانت شرعية في العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، إذا :" -رحمه االله -1يقول الشاطبي
  . 2"أصلها أو غير شرعية؛ أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أم لا

اعلــم أن :"3وعنــد الشــافعية اعتبــار للعــرف وعــادة النــاس وإن كانــت قليلــة كمــا يقــول الســيوطي 
  .4"اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثيرة

من :" 5ومما ورد عند الحنابلة مما يدل على اعتبارهم لهذا الدليل الشرعي قول الفتوحي   
  . 6"إن العادة مُحكمة،أي معمول بها شرعاً : أدلة الفقه أيضا تحكيم العادة، ومعنى قول الفقهاء

  . 6"شرعاً 
لوا بعد ذكر بعض آراء العلماء من مختلف المذاهب فلا بد أن يكون لما قالوه دليل، واستد  

  :على حجية العرف بالقرآن والسنة وبأدلة أخرى، نوجزها فيما يلي

  عرف من الكتابأدلة حجية ال: أولا

• �m��X�W��k��j��i��h���g����f��el]199الآية :الأعراف[.  

                                                           

شرح الجليل : رة منهاومصنفاته كثيالفقيه الأصولي المفسر المحدث، موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي،هو إبراهيم بن  -  1
النور الزكية ، شجرة محمد بن قاسم. (هـ790توفي  ، الاعتصام، المجالس شرح فيه كتاب البيوع من البخاري،على الخلاصة

  ).   1/75الزركلي، الأعلام،. 1/333في طبقات المالكية، 
  .   2/493الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، -  2
بــن همــام الــدين الســيوطي، وتميــز بموســوعيته فيمــا يكتــب، مــن بــين  عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر هــو الحــافظ جــلال الــدين - 3

  .هــ911، تـوفي سـنة فـي أسـباب النـزول الإتقان في علوم القرآن، الدرّ المنثور في التفسـير بالمـأثور، لبـاب النقـول :مصنفاته
ــــد،. 1/339الســــيوطي، حســــن المحاضــــرة،( ــــاد خال ــــدين الســــيوطي إي العمــــاد، شــــذرات  ابــــن. 309،الإمــــام الحــــافظ جــــلال ال

      ). 10/74الذهب،
  .1/149واعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق،السيوطي، الأشباه والنظائر في ق -  4
، فهــو الفقيــه الأصــولي اللغــوي المــتقن قاضــي لنجــاراعلــى الفتــوحي الشــهير بــابن حمــد بــن العزيــز بــن أهــو محمــد بــن  - 5

، ومــن مصـــنفاته  منتهــى الإرادات فـــي جمــع المقنــع مـــع التنقــيح وزيـــادات، المختبــر المبتكــر شـــرح المختصــر، تـــوفي القضــاة
 ).  مقدمة كتابه شرح الكوكب المنير.(972

محمد : تحق. هـ، شرح الكوكب المنير972على الفتوحي المعروف بابن النجار ت حمد بن عبد العزيز بنأمحمد بن  -  6
 .  448ص ،)م1993/هـ1413مكتبة العبيكان،:الرياض ط؛.لا(4ماد جالزحيلي و نزيه ح
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بالأمر بالعرف، فدل على اعتباره،  صلى الله عليه وسلمإن االله أمر نبيه: وجه الاستدلال من الآية الكريمة
إذ لو لم يكن معتبرا لما كان للأمر به فائدة، وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه يصح لو كان 
المراد من العرف الوارد في الآية ما هو مصطلح عند الفقهاء والأصوليين، وهو أمر ليس 

أمرك االله تعالى به، وعرفته مسلما به، لذا فسر العلماء العرف الوارد فيها تارة بأنه كل ما 
، وأن تعفو 2وتارة بأنه المعروف من الإحسان، وتارة بأنه أمر جزئي كلا إله إلاّ االله. 1بالوحي

عمن ظلمك وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وقيل إنه كل خصلة حسنة ترتضيها 
  .  4إلى غير ذلك من التفسيرات.3العقول، وتطمئن لها النفوس

•  X�Wm����h��g��fj��ik���s��r��q��p��o��n��m��ltl�

 ].233الآية:البقرة[ �m��«���ª��©������¨���§l: و قوله تعالى . ]7 الآية:الطلاق[

هــذا يفيــد أن النفقــة ليســت مقــدرة شــرعا، وإنمــا تتقــدر عــادة بحســب الحالــة  :وجــه الاســتدلال
  .5من المنفق، كما أن فيه دلالة في الإحالة إلى اعتماد العرف بشأن النفقة

• mX�W�²���±��°���»��º��¹���¸��¶��µ��´��³���¼

¾��½l]89 الآية:المائدة[. 

مساكين على الوسط من الطعام فقد أحال سبحانه في بيان إطعام العشر : وجه الاستدلال
  .1المتعارف عليه، فكانت إحالته للبيان في هذا الحكم المطلق على العرف

                                                           

ط؛ .لا(9ج .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،هـ1270دين السيد محمود الألوسي تشهاب ال -  1
 ،سابق مرجعالباحسين، قاعدة العادة محكمة، عبد الوهاب  يعقوب بن، 147-146ص ،)ت.التراث العربي،د إحياء:تو بير 

  .121ص 
 ؛1:ط(9عبد المحسن التركي جعبد االله ابن : تحق. كام القرآنهـ، الجامع لأح671حمد أبي بكر القرطبي تأمحمد بن  -  2

مرجع  ر القرآن العظيم والسبع المثاني،، روح المعاني في تفسي147ص ،)م2006/هـ1427مؤسسة الرسالة،:بيروت
  .9/147سابق،

 .9/147،،مرجع سابقحكام القرآنالقرطبي، الجامع لأ -  3
  .25-24أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،مرجع سابق، -  4
دار الكتب العلمية، :بيروت؛ 3:ط( 4ج .، أحكام القرآنه543العربي ت  محمد بن عبد االله المعروف بابن -  5

والتحولات الاجتماعية على الأسرة المسلمة أثر العرف :، إبراهيم رحماني، ورقة بحثية بعنوان289ص ،)م2003/هـ1424
  . 7ص ،)2013/هـ1434الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة، عمان،: المؤتمر العلمي الدولي بعنوان(
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في كتاب االله العزيز مدار عليها الحكم، في ثمانية وثلاثين " المعروف"كما جاءت كلمة      
ذلك ، وهي في جميع مواضعها المراد منها ما تعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل 2موضعاً 

  .3الأمر

  السنةأدلة حجية العرف من : ثانيا

يا رسول االله،إن أبا سفيان : إن هند بنت عتبة قالت: "-رضي االله عنها-عن عائشة •
. رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم

   .4"» خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ «:قالف

  . 5فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي: من الحديثوجه الدلالة 

ـــيس عنـــد الإنســـان فقـــال صلى الله عليه وسلمثبـــت أن النبـــي • ـــيْسَ  «:نهـــى عـــن بيـــع مـــا ل ـــا لَ ـــعْ مَ لاَ تَبِ
 .6»عِنْدَكَ 

  

 
                                                                                                                                                                                     

  .7ص ،، مرجع سابقأثر العرف والتحولات الاجتماعية على الأسرة المسلمة :رحماني، ورقة بحثية بعنوان -  1
  ، 180،228،229،231،231،232،233،233،234،235،236،240،231،263، 178: الآيـــــــات: فـــــــي البقـــــــرة - 2

ــــــــــــــي آل عمــــــــــــــران؛ الآيــــــــــــــات  ــــــــــــــي النســــــــــــــاء104،110،114:ف                    ، 157:وفــــــــــــــي الأعــــــــــــــراف ،5،6،8،19،25،114:، وف
          ، 21:، وفــــــي ســــــورة محمــــــد6،32:، وفــــــي الأحــــــزاب15،17:، وفــــــي لقمــــــان41:، وفــــــي الحــــــج67،71،112:وفــــــي التوبــــــة
  .2،2،6:، وفي الطلاق12:وفي الممتحنة

التمين، إعمال العرف في الأحكام والفتاوى ، محمد عبد االله بن 4/449ق،النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع سابابن  -  3
  .58ص  في المذهب المالكي، مرجع سابق،

      من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم  أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب البيوع، -  4
  . 290ص، في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

  .12/8باب قضية هند، محي الدين أبي زكريا يحي النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق،كتاب الأقضية، -  5
التراث  إحياء: ط؛ بيروت.لا(2محمد فؤاد عبد الباقي ج:هـ،الموطأ،علق عليه179نس الأصبحي تأبن مالك : أخرجه -  6

. ، سنن أبي داوده275:داود سليمان بن الأشعث ت وأبو .642ص ، كتاب البيوع، باب العينة،)م1985/هـ1406العربي،
في : كتاب الإجارة، باب ،)م1997/هـ1418،دار ابن حزم: ؛ بيروت1:ط( 3بيد الدعاس وعادل السيد جعزت ع:تعليق

تخريج أحاديث  إرواء الغليل في في ،حديث صحيح :قال الألباني ،حكم على الحديث. 495الرجل يبيع ماليس عنده، ص
  .132ص ،، كتاب البيع)هـ1424دار ابن الجوزية،: ؛ السعودية1:ط(5ج.منار السبيل
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ــلف  وقــد . 1وهــو نــوع مــاليس عنــد البــائع" الســلم"وعنــدما قــدم المدينــة وجــد أهلهــا يتعــاملون بالس
  .2فيه بعد أن نظمه لهم مراعيا في ذلك عرف العربأباحه ورخص لهم 

أعرافا  ، وذلك لأن الشارع راعىةوألحق بعضهم بهذه الأدلة ما هو من قبيل السنة التقريري  
 .3للعرب كانت في الجاهلية، كوضع الدية على العاقلة، واشتراط الكفاءة في الزواج

  الإجماعأدلة حجية العرف من : ثالثا

في تعليلات بعض الفقهاء لجواز بعض المعاملات المتعارف عليها بالإجماع ما يوضح     
وأما جوازه فالقياس ألا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند :" بشأن الاستصناع 4ذلك قول الكاساني

ورخص في السلم، ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك، لأنهم يعملون ذلك ... الإنسان
  .5"ار من غير نكيرفي سائر الأعص

وقد قيل مثل ذلك في معاملات عدة، معللين ذلك بمثل تعليل الكاساني، أو قريب منه، مما 
يمكن أن يسمى العرف العملي، فالحجية هنا هي لتعامل الناس الذين منهم المجتهدون أهل 
الإجماع، وكأن العرف العام الذي لم ينكره كاشف عن وجود المجمعين وموافقتهم على 

  .6لكذ

  

  
                                                           

     باب السلم  كتاب السلم ،،)ت.دار المعارف،د:ط؛ بيروت.لا(4ج فتح الباري. هـ856أحمد بن حجر العسقلاني ت -  1
 .429ص في وزن معلوم،

إبراهيم رحماني، ورقة بحثية  ،150ص عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، مرجع سابق، -  2
 .8ص أثر العرف والتحولات الاجتماعية على الأسرة المسلمة، مرجع سابق،:بعنوان

  .148ص عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، مرجع سابق، -  3
ابن العديم، .( ه587السلطان المبين في أصول الدين، توفي سنة :ومن تصانيفه، هو علاء الدين بن مسعود الكاساني -  4

  ).4353-11/4348بغية الطالب في تاريخ حلب،
   علي محمد معوض : تحق. هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع587مسعود الكاساني تعلاء الدين أبي بكر بن  -  5
  . 85ص ،)م2003/هـ1424دار الكتب العلمية،: ، بيروت2:ط( 6عادل أحمد عبد الموجود جو 
، أبو سنة، العرف والعادة في رأي 126ص عبد الوهاب الباحسين، قاعدة العادة محكمة، مرجع سابق، يعقوب بن -  6

  .42ص  مرجع سابق، الفقهاء،
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  حجية العرفل أخرى أدلة: رابعا 

آراء بعض العلماء الذين أعرضوا عن الاستدلال بالأدلة السابقة وأخذوا بدليل آخر غير ذلك 
  :وسنكتفي بإيراد رأي منها

واســـتدل الشـــيخ محمـــد مصـــطفى المراغـــي علـــى حجيـــة العـــرف : 1 رأي الشـــيخ المراغـــي     
، وعمـل ةوأرى أن العمـل بـه عمـل بالأدلـة الشـرعي:" قـال بالأدلة العامة القاطعـة النافيـة للحـرج،

§��¨��©���mففـــي الكتـــاب الكـــريم ....كثيـــرةبمـــا يســـتفاد مـــن مـــدارك التشـــريع فـــي مـــواطن 

��¯���®��¬��«���ªl] 185الآيـــــــــــــة  :البقـــــــــــــرة[  ،�m¡������~��}���|���{��z l�

يجــــب أن تبقــــى ســــيطرتهما تامــــة علــــى جميــــع التشــــريع   وهــــذان النصــــان ،]78الآيــــة :الحــــج[
الإسلامي، فإذا وجدنا أن العمل بالنصـوص الخاصـة يوقـع فـي الحـرج لحـدوث ضـرورة مـا، أو 
لحدوث عرف عام يوجب تركه الحرج، وجب أن تقف النصوص الخاصة عن عملهـا فـي تلـك 

نعلـم أن العـرف لـيس  مـن ذلـك. المواطن، وأن يعمل بالنص العام القاطع الموجب لنفي الحـرج
دلــيلا، وأنــه لــم يعمــل بــه لاعتبــاره دلــيلاً، وإنمــا يعمــل بــه امتثــالاً للــدليل العــام القــاطع الموجــب 

  . 2"لنفي الحرج

  العرف شروط :الفرع الثاني

  :يشترط الفقهاء لاعتبار العرف، والاعتماد عليه عند استنباط الأحكام شروطاً، وهي

  

  أو غالبًاا، أن يكون العرف مطردً : أولاً  

المراد هنا من اطراد العرف بين متعارفيه أن يكون عملهم به مستمرا في جميع  -
 .3الحوادث لا يتخلف

                                                           

في وجوب بحث : من مؤلفاته ،صرمحمد عبد المنعم المراغي، ولد في بلدة المراغة بممصطفى بن  هو محمد بن -  1
العظيم، مشايخة الأزهر منذ إنشائها حتى على عبد .( هـ1364رسالة الزمالة الإنسانية، وتوفي سنة  ترجمة القرآن الكريم،

 ).11ص الآن،
 .52ص ،)ت.سلسلة الثقافة الإسلامية،د: ط؛ القاهرة.لا( .محمد مصطفى المراغي،الاجتهاد في الإسلام  -  2
 .2/840مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -  3
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أن يكون العمل به وجريانه من أهله واقعا في أكثر الحوادث؛ بمعنى أنه :معنى الغلبة -

  .1لا تخلف كثير

عبرة للشهرة في كتب الفقهاء،  والعبرة في الاطراد ينظر فيها إلى واقع الحال في التطبيق ولا
ينبغي على المفتي أن ينظر في عوائد بلد من يسأله، فيبني أحكامه عليها، لا : ولهذا قالوا

  .  2على ما اشتهر في كتب المذاهب

وقد صرح الفقهاء باعتبار هذا الشرط، لاعتبار العوائد المنتشرة بين الناس وما يؤكد ذلك   
  :مايلي

  . 3"تعتبر العادة إذا أطردت، فإن اضطربت فلا  إنما:" يقول السيوطي

وإذا كانت العوائد المعتبرة شرعا، فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت :" و يقول الشاطبي
  .   4"عادة على الجملة 

وبشرط الاطراد والغلبة يخرج العرف المشترك وهو ما تساوى فيه الجري على العادة     
    إذا تبايعا سلعة بدراهم وكانت الدراهم مختلفة في الرواج والمالية : مثلا. 5والتخلف عنها

  .  6أحدهما، حمل الثمن على الغالب الشائعأو 

  عند إنشائها المراد تحكيمه في التصرفات قائماً  أن يكون العرف: اثاني

بأن يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف، ثم يستمر في زمانه فيقارنه، سواء      
  :وبالتالي يخرج أمران. أكان التصرف قولا أو فعلا

                                                           

محمد ولي قوته، العرف ، عادل بن عبد القادر بن 57ص فقهاء،مرجع سابق،أبو سنة، العرف والعادة في رأي ال -  1
 .218ص مرجع سابق، حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،

 .56ص مرجع سابق،  أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، -  2
  .1/151السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، -  3
  .2/495 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، -  4
  .99ص  عبد االله عبد الرحمن باجنيد، أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق،إلهام  -  5
 .58ص أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،مرجع سابق، -  6
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 .ما إذا كان العرف طارئا على التصرف، أو حادثا بعده -
 . 1ما إذا كان سابقا على التصرف، وتغير قبل إنشائه، فإنه يحمل على كل منهما -

  :شرط أيضًا شامل للعرف العملي و اللفظي وهذا ال

المقارن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو :"ففي العرف اللفظي يقول السيوطي -
لا : ولذلك قالوا: "...وزاد ابن نجيم على ما قاله السيوطي. 2"السابق دون المتأخر
  .3"عبرة بالعرف الطارئ

أن  –قد خصا هذا الشرط  -وطي وابن نجيمالسي –وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإمامين  
مع أنه يجري في العرف الذي تحمل  -يكون العرف مقارنا بالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ

ودخول الحمام من غير تعين الأجر،  كالبيع بالمعاطاة،عليه الألفاظ وكذلك الأفعال سواء، 
  .      4ولذا عُمم الكلام في الاشتراط

كان وفي العرف العملي أيضا إنما يعتبر في كل تصرف من الأعراف المؤثرة فيه ما  -
فلو تبدل عرف الناس مثلاً فيما يعد عيبًا . موجودا عند التصرف دون الحادث بعده

في المبيع، أو فيما يدخل في البيع تبعا للمبيع، أو في تقسيط أجرة العقارات المأجورة، 
 .5ية أو قمريةأو في كون سنة الإيجار شمس

  

  

  

  

                                                           

  .66ص ،أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،مرجع سابق -  1
  .1/160عد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق،هـ، الأشباه والنظائر في قوا911السيوطي ت -  2
  .110ص ، مرجع سابق،النظائرنجيم، الأشباه و ابن  -  3
  .85ص أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،مرجع سابق، -  4
 .2/844مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -  5
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 ألا يعارض العرف تصريحا مشروع بخلافه: اً ثالث

   . 1"لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح"من القواعد الفقهية المقررة لهذا الشرط، قاعدة    

عـــــادة النـــــاس إذا كــــــان يـــــدل عليـــــه اللفــــــظ، أو العمـــــل، أو مـــــا  أنـــــه لا يصـــــار إلــــــى: معناهـــــا
كتابـــــة تخـــــالف هـــــذه الأدلـــــة، فـــــإذا وجـــــد تصـــــريح هنـــــاك تصـــــريح منصـــــوص عليـــــه لفظـــــا، أو 

ــــة العــــرف، فإنــــه حينئــــذ يصــــار إلــــى مــــا صُــــرح بــــه ويتــــرك العــــرف ــــة 2يخــــالف دلال ؛ لأن دلال
  .3الحال في مقابل التصريح ضعيفة فلا تعتبر؛ مقابل التصريح القوي

 إن العرف والعادة يكون حجة إذا لم يكن مخالفا:" وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام
لنص أو شرط لأحد المتعاقدين كما لو استأجر شخص آخرًا؛ لأن يعمل له من الظهر إلى 
العصر فقط بأجرة معينة فليس للمستأجر أن يلزم الأجير العمل من الصباح إلى المساء 

  . 4"بداعي أن عرف البلدة كذلك بل يتبع المدة المعينة بينهما

المقدار بما تقيدها به المعايير ولو جاء قيده وعلى ذلك تتقيد الإعارة في الزمان والمكان و 
    .5مخالف للمعتاد، إذا لا عبر للمعتاد مع التصريح بخلافه

   لنص شرعي اً ألا يكون العرف مخالف: اً رابع

إذا كان العرف مخالفاً لبعض الأدلة  الشرعية من نصوص الشريعة أو من قواعدها          
إذا ترتب : وأصولها، فالمبدأ العام الذي يُستخلص من أقوال الفقهاء والباحثين إجمالاً هو أنه

على العمل بالعرف تعطيل لنص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة لم يكن عندئذ للعرف 
  .  6نص الشارع مقدم على العرفاعتبار؛ لأن 

                                                           

  .141سابق، صمحمد الزرقا ؛ شرح القواعد الفقهية، مرجع  -  1
  .104ص  إلهام عبد االله عبد الرحمن باجنيد، أثر العرف في الفرق و متعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، مرجع سابق، -  2
دار : خ؛ بيــــــــــــروت:ط(1فهمــــــــــــي الحســـــــــــيني ج: تعريـــــــــــب. علـــــــــــي حيــــــــــــدر، درر الحكـــــــــــام شــــــــــــرح مجلـــــــــــة الأحكــــــــــــام - 3

 .31ص ،)م2003/هـ1423الجبل،
  .1/47المرجع نفسه، -  4
 .2/845طفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق،مص -  5
كما سيأتي التفصيل في هذه الجزئية فيما يلي من . 2/845مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -  6

 .البحث
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  قواعد اعتبار العرف: الفرع الثالث

الكثير من القواعد الفقهية، التي كانت أساساً وضوابط  -العرف-عن هذا الدليلانبثق      
  :الفرعية، ومن أهم هذه القواعد لكثير من الأحكام

  قاعدة العادة مُحكمة: أولا

بمعنى أن العادة عامةً كانت، أو خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على      
    . 1خلافه بخصوصه

  عادةالحقيقة تترك بدلالة ال: ثانيا

المعنى الأصلي للفظ في : وهذه القاعدة تتعلق بالعرف اللفظي، والمراد بالحقيقة هنا     
أقوالهم، وتصرفاتهم تحمل على معانيها  مقابل المعنى المجازي، أي أن ألفاظ الناس في
  .  2المتعارفة، لا على معانييها الحقيقية في أصل اللغة

  ااستعمال الناس حجة يجب العمل به: ثالثا

  .3والظاهر أن المراد باستعمال الناس هو نفس المراد بالعادة اللفظية     

  التعين بالعرف، كالتعيين بالنص: رابعا

،أي أن كل ما عينه العرف، فهو كالمنصوص عليه في القرآن أو الحديثوالمراد نص      
  .4العقد

  المعروف عرفاً، كالمشروط شرطاً : خامسا

                                                           

 ؛3:ط(مع شرح الموجز، عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية 66شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص، محمد الزرقا -  1
 .46ص ،)م1989/هـ1409 دار الترمذي،: بيروت

 .2/824مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، -  2
  .223شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص ،محمد الزرقا -  3
 .55عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع شرح الموجز، مرجع سابق، ص -  4
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بدون  فيعتبر ويراعى شرعاً الشرط المتعارف إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل به     
  .1اشتراط صريح، ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح

   الأحكام بتغير الأزمانينكر تغير لا : سادسا

إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة أنه      
  . 2بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .237شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص ،قامحمد الزر  -  1
 .1/47علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، -  2
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   المبحث الثالث

  التخصيص بالعرفمذاهب العلماء في     

  ويشتمل على ثلاثة مطالب 
  التخصيص بالعرف المقارن: المطلب الأول
  التخصيص بالعرف الطارئ: المطلب الثاني
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مخالفة العرف للنص قد تكون كلية وقد تكون جزئية، فإذا كانت كلية كان العرف "إن       
بالنص في غير فاسدًا فيلغى، وإن كانت جزئية خصص النص به على معنى أن يعمل 

والمعارض له جزئياً حيث فسد . والفرق بين العرف المعارض للنص كلياً ...1موضع العرف
الأول واعتبر الثاني صحيحاً مع اتفاقهما في المعارضة للنصوص، أن في المعارضة الكلية 
إلغاء النص وإبطال عمله وهو قريب من النسخ فلو صححنا العمل بهذا النوع من العرف 

أما المعارضة الجزئية فهي لا تلغي . ى النسخ، ولا نسخ بعد عصر الرسالة بالإجماعلأدى إل
النص، ولا تبطله بل يبقى العمل به فيما عدا موضوع العرف فلا يكون العمل بالعرف في 
هذه الحالة نسخاً، وأقصى ما فيه أن يكون تخصيصا، والتخصيص مشروع وباق بعد عصر 

  .2"الرسالة

النص والعرف تعارضاً جزئياً كأن يكون النص عاماً وعارضه العرف في والتعارض بين   
بعض أفراده ففي هذه الحالة قد يكون العرف مخصصاً للنص العام وقد لا يكون، وذلك 
بحسب نوع العرف فيما إذا كان قولياً أو عملياً، وفيما إذا كان قائماً عند ورود النص العام أو 

  :ه الأنواع حكمه؛ وسأفصل في ذلك في مطلبين، فلكل نوع من هذ3كان طارئاً 

المطلب الأول أعرض فيه للعرف القائم عند ورود النص، والمطلب الثاني أعرض فيه 
  .للعرف الطارئ بعد ورود النص

  

  

  

  

                                                           

وهــــذا نــــوع مــــن أنــــواع الإستحســــان والمخصــــص هنــــا فــــي الحقيقــــة هــــو الأدلــــة الدالــــة علــــى نفــــي الحــــرج والداعيــــة إلــــى  - 1
 .336ص ،أصول الفقه لمحمد شلبي:، انظرالتيسير

  .1/336مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، محمد  - 2
، 32عبــــــد المجيــــــد السوســــــوة، التخصــــــيص بـــــــالعرف وأثــــــره فــــــي الفقــــــه الإســـــــلامي، مجلــــــة الشــــــريعة والقــــــانون، عـــــــدد - 3

  . 374ص  ،م2007أكتوبر 
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  التخصيص بالعرف المقارن: المطلب الأول

  

إذا ورد نص عام وكان هناك عرف قائم يتعارض مع ذلك النص في بعض مدلوله     
فللعلماء تفصيل في تخصيص النص بذلك العرف من حيث كونه عرفاً قولياً أو عملياً وذلك 

  :على النحو الآتي

  التخصيص بالعرف القولي المقارن للعام: الفرع الأول

إذا ورد نص عام وكان هناك عرف قولي سابق للعام أو مقارن له في الظهور ويتعارض   
لاف بين العلماء في اعتبار العرف مخصصا للنص مع النص العام في بعض أفراده فلا خ

العام مقصورا على بعض أفراده، بحيث يكون فهم ذلك النص  أي أن العرف يجعل. 1العام
    2.العام في حدود معناه العرفي وتنزيله عليه

  :وهذه بعض نصوص العلماء الدالة على ذلك 

 وهو أن يتعارف قوم أما تخصيص العام بالعرف القولي، :" 3أمير حاج الحنفي قال -
  

                                                           

ــــــو الحســــــين البصــــــري ، المعتمــــــد  فــــــي أصــــــول الفقــــــه،مرجع ســــــابق، - 1 الســــــهلوي، فــــــواتح الرحمــــــوت شــــــرح  ،1/301أب
عبـــــد : ضـــــبطه وصـــــححه. التقريـــــر والتحبيـــــر هــــــ،879أميـــــر الحـــــاج الحلبـــــي ت، بـــــن 1/270،مرجـــــع ســـــابق،مســـــلم الثبوت

ـــــــروت1:ط(1االله محمـــــــود محمـــــــد عمـــــــر ج ـــــــب العلميـــــــة،: ؛ بي ـــــــن محمـــــــد . 283ص ،)م1999/هــــــــ1419دار الكت علـــــــي ب
ــــــــ:علــــــــق عليــــــــه.، الإحكــــــــام فــــــــي أصــــــــول الأحكــــــــامهـــــــــ631الآمــــــــدي ت دار : ؛ الســــــــعودية1:ط(2د الــــــــرزاق عفيفــــــــي جعب

 .هـــــــ، المستصــــــفى مـــــــن علــــــم الأصـــــــول505، محمـــــــد بــــــن محمــــــد الغزالـــــــي ت407ص ،)م2003/هـــــــ1424الصــــــميعي ،
 هبـــــــاد شــــــــا، محمـــــــد أمــــــــين المعـــــــروف بــــــــأمير 329ص ،)ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا( 3حمـــــــزة بــــــــن زهيـــــــر حــــــــافظ ج: تحـــــــق

  .315ص ،)ه1350وأولاده،الحلبي مصطفى البابي : مصر ط؛.لا(1، تيسير التحرير جه972ت
ــــــه 2/889مصــــــطفى أحمــــــد الزرقــــــا، المــــــدخل الفقهــــــي العــــــام، مرجــــــع ســــــابق، -2 ــــــة، المســــــودة فــــــي أصــــــول الفق ، آل تيمي
 .125ص ،)ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا(
فــــي الماضــــي أبـــوه وجــــده ويعــــرف بــــابن  بــــن علـــي بــــن ســــليمان بــــن عمـــر بــــن محمــــد الشـــمس الحلبــــي الحنمحمــــد هـــو   - 3

شــــرح منيــــة الْمصــــلى وتحريــــر شَــــيْخه  :، مــــن بــــين أثــــاره، وكــــان فاضــــلا مفننــــا دينــــا قــــوى الــــنفسالموقــــتأميــــر حــــاج وبــــابن 
 ).9/210السخاوي، الضوء اللامع،.(هـ879ابن ا الْهمام، توفي في سنة 
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على إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذاك المعنى فاتفاق كالدابة 
 . 1"على الحمار والدرهم على النقد الغالب

القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ، إنما يحمل لفظه على عرفه، :" 2قال القرافي -
تكلم هو المشروع حملنا لفظه على عرفه وخصصنا لفظه في ذلك العرف فإذا كان الم

إن اقتضى العرف تخصيصاً، بالجملة دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة لأن 
 .3"العرف ناسخ للغة والناسخ مقدم على المنسوخ

ويستوي في هذا، النصوص العامة الشرعية والنصوص العامة الواردة في استعمالات الناس 
  .4ستخداماتهموا

لا إشكال في أن العادة القولية تخصص العموم، نص عليه :" في هذا 5وقال الإسنوي 
ومن تبعه، كما إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام  7وصاحب المعتمد و الآمدي 6الغزالي

                                                           

  .1/315، تيسير التحرير، مرجع سابق،أمير باد شاه  - 1
إدريــــــــس بــــــــن عبــــــــد الـــــــــرحمن بــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن يلــــــــين الصــــــــنهاجي البهفشــــــــيمي البهنســـــــــي  شــــــــهاب الــــــــدينوهــــــــو  - 2

كتــــــاب : ، ألــــــف كتبــــــاً مفيــــــدة منهــــــا،الإمام العلامــــــة فريــــــد دهــــــره انتهــــــت إليــــــه رئاســــــة الفقــــــه علــــــى مــــــذهب مالــــــكالمصــــــري
ــــاب شــــرح  ــــاب القواعــــد وكت ــــي الفقــــه المــــالكي وكت ــــذخيرة ف ــــوفي ســــنة ال ــــديباج المــــذهب فر ابــــن . (هـــــ626التهــــذيب، ت حون،ال

 ).  128ص في معرفة علماء أعيان المذهب،
ـــــــــــــــي الأصـــــــــــــــول - 3 ـــــــــــــــار المحصـــــــــــــــول ف ـــــــــــــــي اختي ـــــــــــــــيح الفصـــــــــــــــول ف ـــــــــــــــي، شـــــــــــــــرح تنق ـــــــــــــــروت ؛ط.لا( .القراف دار : بي

  .166-165ص ،)م 2003/هـ1424الفكر،
حمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد الــــــــدرديري ، أ45ص أبــــــــو ســــــــنة، العــــــــرف والعــــــــادة فــــــــي رأي الفقهــــــــاء،مرجع ســــــــابق، - 4

ــــــكه1201ت ــــــى أقــــــرب المســــــالك إلــــــى مــــــذهب الإمــــــام مال  دار المعــــــارف،: ط؛ القــــــاهرة.لا( 2ج .، الشــــــرح الصــــــغير عل
 . 228، ص)ت.د
الفقيــــــه  الإســــــنويمحمــــــد  يأبــــــاهيم الأمــــــوي الشــــــيخ جمــــــال الــــــدين علــــــي بــــــن إبــــــر  لــــــرحيم بــــــن الحســــــن بــــــنعبــــــد اهــــــو  - 5

ـــــى الروضـــــة،وله فـــــي الأصـــــول :عروضـــــي، وتصـــــانيفه فـــــي الفقـــــه مشـــــهورةالشـــــافعي الأصـــــولي النحـــــوي ال : كالمهمـــــات عل
الكواكــــــب الدريــــــة فــــــي تنزيــــــل الفــــــروع الفقهيــــــة علــــــى القواعــــــد : وفــــــي النحــــــو. التمهيــــــد فــــــي تنزيــــــل الفــــــروع علــــــى الأصــــــول

  ). 1/92السيوطي، بغية الوعاة، . (هـ772النحوية، توفي سنة 
ومـــــن بـــــين حجـــــة الإســــلام جـــــامع أشـــــتات العلـــــوم،  حامـــــد الغزالـــــي، أبـــــو بـــــن أحمــــد الطوســـــي، هــــو محمـــــد بـــــن محمـــــد - 6

 ). 6/191طبقات الشافعية الكبرى، السبكي،.(هـ505، توفي سنة قواعد العقائد إحياء علوم الدين،: يفهتصان
تفـــــرد بعلـــــم  ســـــالم التغلبـــــي الآمـــــدي الحنبلـــــي ثـــــم الشـــــافعي، دين علـــــي بـــــن أبـــــي علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن هـــــو ســـــيف الـــــ - 7

ـــــــه و ،المعقـــــــولات والمنطـــــــق والكلام ـــــــوفي ســـــــنة  منتهـــــــى الســـــــول فـــــــي الأصـــــــول،: مصـــــــنفاتهمـــــــن كتب و أبكـــــــار الأفكـــــــار، ت
  ). 22/364الذهبي، سير أعلام النبلاء، .( هـ631
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على المقتات خاصة، ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً، فإن النهي يكون خاصاً 
  . 1"؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغويةبالمقتات

) البيــع(، وقــد مثلــوا للتخصــيص بــالعرف القــولي بكلمــة 2والعــرف القــولي مخصــص للعــام اتفاقــا
، إذ أنهـا فـي الأصـل اللغـوي عامـة فهـي ]275الآية :البقرة[ ���m��Y��X��Wl:في قوله تعالى

) تبـادل مـال بمـال(العرف الشرعي يقصد بـهفي ) البيع(تعني مطلق التبادل بالمال وغيره، بينما
وبهذا يخصص عمـوم كلمـة البيـع فتنصـرف إلـى البيـع المصـطلح عليـه وهـو مبادلـة مـال بمـال 

فلفــظ البيــع والشــراء والإجــارة والصــيام والصــلاة والحــج، وعــدة النســاء فــي الطــلاق ." 3دون غيـره
نــد ورود النصــوص بهــا، والوفــاة، كــل ذلــك ونحــوه فــي النصــوص يحمــل علــى معانيــه العرفيــة ع

  . 4"وإن اختلفت عن المعاني الوضعية في أصل اللغة

كما يرى بعض العلماء أن هذه الأمثلة ليس فيها ما يمكن أن يسمى تخصيصا بالمعنى 
الأصولي الذي هو إخراج بعض أفراد العام من حكم العام أو قصر العام على بعض أفراده، 

انيها المقصودة لدى المتكلمين حيث يقصدون بهذه وإنما هي أمثلة لحمل الألفاظ على مع
، وقد أدرك هذا المعنى بعض الأصوليين فنبهوا إليه، 5الألفاظ معانيها المعهودة في عرفهم

ومن ذلك قال  أبي الحسين البصري بعد أن قرر التخصيص بالعرف القولي وأورد فيه مثال 
ة؛ لأن اسم الدابة لا يصير وليس هذا بتخصيص على الحقيق:" الدابة السابق ثم قال

، وجاء في 6"مستعملا في العرف إلا في الخيل فيصير كأنه ما استعمل إلا فيه
  .7"وليس هذا تخصيصا على الحقيقة وإنما هو تخصيص بالنسبة إلى اللغة:"المسودة

                                                           

  .170ص ،)ت .د عالم الكتب،:م.؛ لاط.لا(2ج .ية السول في شرح منهاج الأصولالبيضاوي، نها - 1
أحمـــــد الزرقـــــا، المـــــدخل الفقهـــــي العـــــام، مرجـــــع ، مصـــــطفى 1/315، تيســـــير التحريـــــر، مرجـــــع ســـــابق،أميـــــر بـــــاد شـــــاه  - 2

، السوســـــوة، التخصـــــيص بـــــالعرف 91ص مرجـــــع ســـــابق، ، أبـــــو ســـــنة، العـــــرف والعـــــادة فـــــي رأي الفقهـــــاء،2/912ســـــابق،
  .376ص مرجع سابق، وأثره في الفقه الإسلامي،

 .91ص أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،مرجع سابق، - 3
 .2/914 دخل الفقهي العام، مرجع سابق،مصطفى أحمد الزرقا، الم - 4
 .377ص مرجع سابق، السوسوة، التخصيص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي، - 5
  .1/301، المعتمد  في أصول الفقه،مرجع سابق،أبو الحسين البصري - 6
 .123ص آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، مرجع سابق، - 7
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  التخصيص بالعرف العملي المقارن للعام: الفرع الثاني

للناس عادة في تعاملهم ببعض ما تناوله ذلك وصورته أن يرد عن الشارع لفظ عام وكان 
اللفظ العام فهل هذه العادة تخص العام بذلك البعض، وتقصره عليه أو أن يبقى ذلك العام 
على عمومه يتناول ذلك الذي يتعامل به الناس وغيره مما يندرج تحت ذلك اللفظ، ومثال 

عن  صلى الله عليه وسلم رسول االلهأكل طعام معين ثم نهاهم  صلى الله عليه وسلم ذلك لو اعتاد صحابة رسول االله
نهيتكم عن أكل الطعام، فهل يكون النهي : تناوله بلفظ عام يشمل ما يأكلونه وغيره كأن يقول

مقتصراً على ذلك الطعام بخصوصه أم جري على عمومه ولا تكون العادة مخصصة لذلك 
وفي هذا اختلف العلماء على قولين؛  فمنهم من ذهب إلى أن العرف العملي لا . 1العموم؟

صص العام بل يبقى على عمومه فيتناول ما جرت به العادة وغيرها، فالعبرة بعموم اللفظ يخ
أما الحنفية وجمهور . 2ولا تخصه العادة، وهذا قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية
، وقد استدل كل فريق 3المالكية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى أن هذا العرف يخصص العام

  :ك على النحو الآتيعلى مذهبه بأدلة وذل

  

  

  

  

                                                           

بنقــــــل عــــــن السوســــــوة، التخصــــــيص  349ص التشــــــريع الإســــــلامي، مرجــــــع ســــــابق،الســــــيد صــــــالح، أثــــــر العــــــرف فــــــي  - 1
 .378ص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي،مرجع سابق،

،أبــــــو الحســــــين البصــــــري ، المعتمــــــد  فــــــي أصــــــول  2/470البيضــــــاوي، نهايــــــة الســــــول فــــــي شــــــرح منهــــــاج الأصــــــول  - 2
ـــــر 123ص ســـــابق، ،آل تيميـــــة، المســـــودة فـــــي أصـــــول الفقـــــه، مرجـــــع1/305الفقـــــه،مرجع ســـــابق، ، تيســـــير  هبـــــاد شـــــا، أمي

، الغزالـــــــــي، 94ص ، أبـــــــــو ســــــــنة، العــــــــرف والعــــــــادة فـــــــــي رأي الفقهــــــــاء،مرجع ســــــــابق،1/315التحريــــــــر، مرجــــــــع ســــــــابق،
القرافــــــي، الفــــــروق أنــــــوار البــــــروق فــــــي أنــــــواء الفــــــروق، مرجــــــع  ،3/264المستصــــــفى مــــــن علــــــم الأصــــــول، مرجــــــع ســــــابق،

 .1/313سابق،
فــــــادي : ضــــــبط. هـــــــ، شــــــرح العضــــــد علــــــى مختصــــــر المنتهــــــى الأصــــــولي756ي تعبــــــد الرحمــــــان بــــــن أحمــــــد الإيجــــــ - 3

، الآمـــــــدي، الإحكـــــــام 231، ص)م2000/هــــــــ1412دار الكتـــــــب العلميـــــــة، : بيـــــــروت؛ 1:ط(3نصـــــــيف وطـــــــارق يحـــــــي ج
 .1/315تيسير التحرير، مرجع سابق، ،أمير باد شاه ، 2/407في أصول الأحكام، مرجع سابق،
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  :القول الأول: أولاً 

  :ذهب أصحاب القول الأول إلى أن العوائد الفعلية لا تخصص العموم، واستدلوا

إن العبرة بعموم اللفظ الوارد عن الشارع حيث جاء عاما، ولم يرد من الشارع ما  -/أ
  . 1يخصصه فيجب بقاؤه على عمومه ولا تقوى العادات على تخصيصه

الاعتبار بعموم اللسان، ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما :" 2أبو بكر الصيرفييقول 
اعتادوه؛ لأن الخطاب إنما يقع بلسان العرب على حقيقة لغتها فلو خصصناه بالعادة للزوم 
تناوله بعض ما  وضع له وحق الكلام العموم، ولسنا ندري هل أرد االله ذلك أم لا؟ فالحكم 

دليل يدل على التخصص وهذا كله بالنسبة إلى خطاب االله وخطاب رسول للاسم، حتى يأتي 
  .3"صلى الله عليه وسلماالله 

وقد نوقش هذا الاستدلال بأن مادام وقد ثبت باتفاق العلماء، أن العادة القولية تخصص   
العام فكذلك يجب أن يخصص العام بالعادة الفعلية، والقول بتخصيص العام بالعرف القولي 

-دون العملي تحكم من جهة أن غلبة العادة الفعلية، تؤدي إلى غلبة الاسم كتقيد الدراهم 
د الغالب فإن أساسه عرف عملي أدى إلى عرف قولي، أي أن العرف العملي بالنق -مثلا

يؤدي إلى عرف قولي، وبذلك فإن القول بتخصيص العام بالعرف القولي، ومنع التخصيص 
 .4بالعرف العملي تحكم صريح لا يسمع

إن النص العام هو الحكم على الأعراف العملية والعوائد التي ورد عليها، ولو قلنا  -/ب
بتخصيص العرف العملي للنص العام للزم أن تكون العوائد حاكمة على النصوص وهو 

                                                           

ـــــه 2/408كـــــام، مرجـــــع ســـــابق،الآمـــــدي، الإحكـــــام فـــــي أصـــــول الأح - 1 ـــــي الفق ـــــره ف ـــــالعرف وأث ، السوســـــوة، التخصـــــيص ب
 .27الإسلامي،مرجع سابق، ص

  شــــــرح الرســــــالة وكتــــــاب  :ومــــــن تصــــــانيفه الإمــــــام الجليــــــل الأصــــــولي، يمحمــــــد بــــــن عبــــــد االله أبــــــو بكــــــر الصــــــيرفهــــــو  - 2
 ).3/186الكبرى،قات الشافعية بالسبكي، ط.(هـ830الشروط، توفي سنة  فيالإجماع وكتاب  في

  .393/ 3الزركشي ، البحر المحيط  في أصول الفقه، مرجع سابق، - 3
ـــــــد الشـــــــكور ت - 4 ـــــــن عب ـــــــوت جه1119محـــــــب االله ب ـــــــة، : ؛ مصـــــــر1:ط( 1، مســـــــلم الثب ، 334، ص)هــــــــ1322الأميري

  .92ص مرجع سابق، أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،
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، وعلى هذا لو تعارف الناس على نوع من الطعام، ثم ورد خطاب الشارع الحكيم 1باطل
بتحريمه، وكانوا لا يتناولون غيره والنهي عام فإنه لا يختص بالمعتاد دون غيره، بل يجب 

ح تلك العادة؛ لأن الخبر الذي جاء به الشارع إنما ورد لينقل الأخذ بخطاب الشارع واطرا
  .2الناس عما اعتادوه، ولا يخضع لما اعتاده الناس

وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه لاشك في أن النصوص هي الحاكمة على الأعراف    
أن  والعوائد، ولكنه قد ثبت مراعاة الشارع وإقراره للكثير من الأعراف والقواعد فدل على

العرف العملي الذي يخالف النص العام في بعض مدلولاته يخصص النص العام مادام لم 
إذ إنه قد ورد شواهد على تخصيص النص العام بالعرف العملي ومن . 3يرد إنكار الشارع

بجواز الاستصناع  4"لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ :" صلى الله عليه وسلم ذلك ما حدث من تخصيص لقوله
 .   5حيث سار العرف بين المسلمين منذ عهد الصحابة على التعامل به مع أنه بيع معدوم

الثامن :" -وهو بصدد تناول المخصصات في باب العام والخاص-كما يقول الإمام الغزالي
عادة المخاطبين، فإذا قال لجماعة من أمة حَرمتُ عليكم الطعام والشراب مثلا، وكانت 

تهم تناول جنساً من الطعام، فيقتصر بالنهي على معتادهم بل يدخل فيه لحم السمك عد
والطير، ومالا يعتاد في أرضهم؛ لأن الحجة في لفظه وهم عام، و ألفاظه غير مبنية على 

  .6"عادة الناس في معاملاتهم

أن تكون ؛ لأن الشريعة جاءت لتغير العوائد، فلا يعقل إن العادة الفعلية ليست بحجة -/ج
ما وردت الشريعة قاضية عليه، صار قاضيًا عليها، والعادات قد تقع بالمفاسد ومخالفة 

                                                           

 ،2/407جع سابق،الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مر  - 1
 .380ص السوسوة، التخصيص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي،مرجع سابق، - 2
، مصـــــطفى أحمـــــد 150ص عبـــــد الوهـــــاب خـــــلاف، مصـــــادر التشـــــريع الإســـــلامي فيمـــــا لا نـــــص فيـــــه، مرجـــــع ســـــابق، - 3

 . 2/8442الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق،
  .35:سبق تخريجه ص - 4
، عبـــــد الوهـــــاب خـــــلاف، مصـــــادر التشـــــريع  6/85بـــــدائع الصـــــنائع فـــــي ترتيـــــب الشـــــرائع، مرجـــــع ســـــابق،الكاســـــاني،  - 5

 .150ص الإسلامي فيما لا نص فيه، مرجع سابق،
 . 3/329الغزالي، المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق،  - 6
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للمصالح، ولو خصص العموم بالعوائد لما عمل بالعموم قط؛ لأن العادة تتجدد دائما، 
  .   1والتخصيص بيان فيقضي إلى خلو نطق الشرع عن بيان

حة التي لا يقرها الشارع ليست واردة هنا لأن وقد نوقش هذا الاستدلال بأن العادة القبي  
  .2الكلام إنما هو عن العرف العملي الذي لا يصطدم بالنص

  القول الثاني :ثانيا

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعملي، كلاهما يخصص العام، 
  :واستدلوا بأدلة من بينها

قياس العرف العملي على العرف القولي، فكما جاز تخصيص العام بالعرف القولي : أولا
  باتفاق الجميع فيجوز كذلك تخصيص العام بالعرف العملي، إذ أن المقتضي للتخصيص 
في كل منهما واحد وهو متبادر إلى الذهن، وبالتالي فقد اتحد العرف القولي والعملي في 

  .3خر تحكمموجب التخصيص، بأحدهما دون الأ

 وقد ناقش المانعون للتخصيص بالعرف العملي هذا الدليل بأنه قياس في اللغة والقياس   
  .في اللغة باطل

فإن . اللغة بل ثبت الحكم بالاستقراء بأنه ليس من قبيل القياس في: وأجيب على ذلك
    .4الاستقراء شهد بأن ما يوجب التبادر في الشيء يوجب تبادره في كل ما يشابهه

                                                           

وم الشـــــريعة واللغــــــة خالـــــد بـــــن محمـــــد العروســـــي، مســـــألة تخصـــــيص العمـــــوم بـــــالعرف والعـــــادة، مجلـــــة أم القـــــرى لعلـــــ - 1
ـــــة وآدابهـــــا، ج ـــــل البغـــــدادي 129هــــــ، ص 1427الحجـــــة  ، ذو39،عـــــدد 18العربي ـــــن عقي ـــــن محمـــــد ب ـــــل ب ـــــن عقي ـــــي ب ، عل

: ؛ بيـــــــروت1:ط( 3عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد المحســـــــن التركـــــــي ج: تحـــــــق. هــــــــ، الواضـــــــح فـــــــي أصـــــــول الفقـــــــه513الحنبلـــــــي ت
 .407ص ،)م1999 /هـ1420مؤسسة الرسالة،

 .381ص لعرف وأثره في الفقه الإسلامي،مرجع سابق،السوسوة، التخصيص با - 2
مرجـــــــــع  هـــــــــ، شــــــــرح العضــــــــد علــــــــى مختصــــــــر المنتهــــــــى الأصــــــــولي،756عبــــــــد الرحمــــــــان بــــــــن أحمــــــــد الإيجــــــــي ت - 3

 .2/407، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق،3/231سابق،
ـــــــد العزيـــــــز الشـــــــليخا - 4 دار أســـــــامة للنشـــــــر : الأردن؛ 1:ط.(ني، مباحـــــــث التخصـــــــيص عنـــــــد الأصـــــــوليينعمـــــــر بـــــــن عب

 .288-287ص ،)م2000والتوزيع،
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كما نُوقش دليل المجيزين أيضاً، بأنه قياس العرف العملي على القولي قياس مع الفارق؛ لأن 
العرف القولي صار بالاستعمال حقيقة عرفية تتبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ بخلاف 
العرف العملي فإنه لم يخرج اللفظ عن معناه اللغوي، فتبين من هذا أن في القولي غلبة الاسم 

  .1العملي غلبة العادة والفرق بين الغلبتين واضح وفي

: اتفق العلماء على أن العرف العملي يقيد المطلق؛ فلو قال شخص لأخر موكلا إياه -/أ
اشتري لي لحما وكان ذلك في بلد اعتاده أهله أكل لحم الضأن؛ فانه يتقيد في ذلك بشراء 

غيره كان مخالفا لإرادة الموكل مع لحم الضأن دون غيره من أنواع اللحوم بحيث لو اشترى 
أن كلمة لحم مطلقة ولكن الإطلاق مقيد بالعرف العملي، فيقاس عليه تخصيص العموم 

  .    2بالعرف العملي لاتحاد الموجب وهو تبادر ما جرى عليه العرف  من اللفظ دون غيره

تخصيص العام، بأن هناك فرق بين تقيد المطلق بالعرف العملي و : كما نوقش هذا الدليل  
وإن هذا الدليل في غير محل النزاع؛ لأن المطلق في اشترى لحما نزل على المقيد بقرينة 

  . 3ميلهم إلى المعتاد وليس فيه ترك للمطلق

بأن ما ذكر من الفارق بين تقيد المطلق وتخصيص ملغى؛ لأن مناط : ورد الحنفية على ذلك
الاستعمال فإذا تبادر التقيد في المطلق يتبادر  التخصيص والتقيد واحد وهو التبادر عند غلبة

  .4التخصيص في العام

بعادات المكلفين  أن أئمة أصحاب المذاهب المتبوعة قد خصصوا عمومات الشرع -/ب
  .الفعلية

                                                           

، الآمـــــــدي، الإحكـــــــام فـــــــي 231الإيجـــــــي، شـــــــرح العضـــــــد علـــــــى مختصـــــــر المنتهـــــــى الأصـــــــولي، مرجـــــــع ســـــــابق، ص - 1
ـــــــــد الأصـــــــــوليين، مرجـــــــــع ســـــــــابق،2/407أصـــــــــول الأحكـــــــــام، مرجـــــــــع ســـــــــابق،  ، الشـــــــــليخاني، مباحـــــــــث التخصـــــــــيص عن

  . 287ص
، الإيجـــــــي ، شـــــــرح العضـــــــد علـــــــى مختصـــــــر المنتهـــــــى 1/315ر، مرجـــــــع ســـــــابق،، تيســـــــير التحريـــــــأميـــــــر بـــــــاد شـــــــاه  - 2

 . 2/407، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق،231الأصولي، مرجع سابق، ص
 .230ص شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، مرجع سابق، ،الإيجي - 3
  .288ص مباحث التخصيص عند الأصوليين، مرجع سابق، - 4
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أَطْعِمُوهُمْ مِما تَأْكُلُونَ،  «:في الرقيق صلى الله عليه وسلم فالإمام الشافعي حمل الأمر في حديث النبي
»مِما تَلْبَسُونوَأَلْبِسُوهُمْ 

1
والسائلون عرب :" على الاستحباب لا الوجوب، يقول الشافعي 

ولبوس عامتهم وطعامهم خشن ومعاشهم ومعاش رقيقهم متقارب فأما من لم تكن حاله هكذا 
وخالف معاش السلف والعرب وأكل رقيق الطعام ولبس جيد الثياب فلو آسى رقيقه كان أكرم 

والمعروف  2»نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ  «: صلى الله عليه وسلموأحسن فإن لم يفعل فله ما قال رسول االله 
فأنت تراه كيف خص عموم لفظ :  قالوا. 3"المعروف لمثله في بلده الذي به يكون: عندنا
   .4فيما كانت عادتهم فعله في تلك الأزمان صلى الله عليه وسلم النبي

والإمام أحمد ترك الركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة مع ورود حديث صحيح فيها عن 
كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن ابتدر القوم إلى :" أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه قال

السواري فركعوا الركعتين حتى يأتي الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد 
أدركت :" وقد تركها لعرف الناس، كذلك ورد عنه أنّه قال 5"صليت من كثرة من يصليهما

-وهو معروف ولكنّ الناس: نكأبناء المهاجرين والأنصار يعتمون، ولا يجعلونها تحت الح
  . 6فظاهر أنه اطرح الحديث بعادة أهل الشام" لا يعتمّون إلا تحت الحنك -أهل الشام خاصة

  . 6الشام
: صلى الله عليه وسلم أنّ المخصص حديث النبي: وقد أجاب الزركشي عما نسب للشافعي بما حصله    

فهو تخصيص نص بنص آخر لا بالعرف ثم فسر المعروف  7»نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ «
                                                           

  .8/232 مرجع سابق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر،، الجامع الصحيح رجه مسلم ،أخ - 1
محمــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــاء : قتحــــــ. الســــــنن الكبــــــرى ،هـــــــ458أحمــــــد بــــــن الحســــــين بــــــن علــــــي ت: أخرجــــــه البيهقــــــي - 2
وطعـــــــام ، بـــــــاب ماجـــــــاء فـــــــي تســـــــوية المالـــــــك بـــــــين طعامـــــــه )2003/هــــــــ1424دار الكتـــــــب العلميـــــــة،: ؛ بيـــــــروت3:ط(8ج

بشـــــــــار عـــــــــواد معـــــــــروف ومحمـــــــــود محمـــــــــد خليـــــــــل : تحـــــــــق. الزهـــــــــري ، و مالـــــــــك، فـــــــــي الموطـــــــــأ بروايـــــــــة13ص رقيقـــــــــه،
، بروايـــــــة أخـــــــرى قولـــــــه 158، ص2064:الأمـــــــر بـــــــالرفق بـــــــالمملوك،رقم: ، بـــــــاب)ت.مؤسســـــــة الرســـــــالة،د: م.ط؛لا.لا(2ج

  ". للمملوك طعامه وكسوته بالمعرف:" صلى االله عليه وسلم
دار : ؛ المنصـــــــورة1:ط( 6رفعـــــــت فـــــــوزي عبـــــــد المطلـــــــب ج: تحـــــــق. هــــــــ، الأم204شـــــــافعي تال إدريـــــــسمحمـــــــد بـــــــن  - 3

  .263-262، ص)م2001/هـ1422الوفاء، 
  .3/397الزركشي ، البحر المحيط  في أصول الفقه، مرجع سابق، - 4
  .2/212، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، ، مرجع سابقأخرجه مسلم، الجامع الصحيح - 5
  .3/408بن عقيل البغدادي، الواضح في أصول الفقه، مرجع سابق،علي  - 6
  .53ص: سبق تخريجه - 7
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بالعرف وجمع بين الحديثين، وليس هذا موضع نزاع، فكلامنا في التخصيص بمجرد العادة 
  . 1لا بدليل خارجي، فليس في نص الشافعي ما ذكر

ليس فيما فعله وقاله قضاء على :" أمّا ما ورد عن الإمام أحمد فقد أجاب أصحابه بقولهم  
وذلك لجهل العامة، فما تركها إلا في . رأيت الناس ينكرونها: الشرع بل قال في الركعتين لفظ

المسجد، وإخفاء السنن لأجل المضرة والتهم يجوز لدفع المضرة لا قضاء بها على الشرع، 
  . 2"بعرف على نُطق ىوقضاء بعُرف على عُرف، وقابل عرفا بعرف، وما قض

  :ترجيح بين القولينال

خلال عرض أدلة القولين ومناقشتها تبين أن رأي الحنفية ومن وافقهم القائلون بجواز من 
  :تخصيص العام بالعرف العملي هو الأصوب واالله أعلم، وذلك للأسباب التالية

 .قوة أدلة الحنفية وثباتها عند المناقشة وإجابتهم على الاعتراضات الواردة على أدلتهم -
ة الشافعية ومن وافقهم القائلين بالمنع من تخصيص ورود اعتراضات قوية على أدل -

 .العام بالعرف العملي وعدم إجابتهم على أكثرها؛ مما أضعف أدلتهم
 مناط مادام العام تخصيص في العملي و القولي العرف بين التفريق يبرر ما يوجد لا -

 . له الموضوع غير المعنى إلى الذهن تبادر وهو واحد التخصيص
الناس  عادات واعتبار نصوصه، من المستقاة الشريعة فهم على الشارع حرص لقد -

الشريعة  مقاصد وتحقيق النصوص، تلك لفهم عون خير والمعاني الألفاظ في وعرفهم
 .3الحرج ورفع والتيسير المصالح رعاية في

 العموم تخصيص من بالمنع :القائل مذهبهم أصل خالفوا الفقهاء من كثيركما أن  -
 1النووي قال والعملي، القولي بالعرف العموم خصصوا فنجدهم العملي بالعرف

   :المجموع في الشافعي

                                                           

 .3/397مرجع سابق، الزركشي ، البحر المحيط  في أصول الفقه، - 1
 .3/397علي بن عقيل البغدادي، الواضح في أصول الفقه، مرجع سابق، - 2
  .15الفروع الفقهية، مرجع سابق، صماهر حامد الحوالي، تخصيص العموم بالعرف وأثره في  - 3
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 اتفق فقد واطردت عمت نإ و  بها اعتبار فلا خاصة كانت فان الفعلية العوائد وأما "
 النقد على العقود في المرسلة الدراهم تنزيل : منها أمثلة لها وذكروا اعتمادها على الأصحاب

 في فالرجوع اللفظ من النقد ذلك العرف أهل فهم دهاار اط أوجب العادة تلك فان ...الغالب
  .2"العادة إلى اللفظ من العرف أهل يفهمه ما إلى ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     

مـــــن أهـــــم مميزاتـــــه التفـــــنن فـــــي أصـــــناف  النـــــووي،ي بـــــن حســـــن بـــــن حســـــين بـــــن حِـــــزام شـــــرف بـــــن مُـــــر يحيـــــى بـــــن  هـــــو - 1
المنهـــــاج، شـــــرح مســـــلم، : تصـــــانيف الكثيـــــرة منهـــــاصـــــنف الالعلـــــوم؛ فقهـــــا ومتـــــون أحاديـــــث وأســـــماء رجـــــال ولغـــــة وتصـــــوفا، 

  ).8/395السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،.(ه676طبقات الفقهاء، توفي سنة 

 محمـــــــد نجيـــــــب المطيعـــــــي: تحـــــــق. المجمـــــــوع شـــــــرح المهـــــــذب، ه676محيـــــــي الـــــــدين يحيـــــــى بـــــــن شـــــــرف النـــــــووي ت - 2
  .417، ص)ت.مكتبة الإرشاد، د: ط؛ جدة.لا(11ج
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  التخصيص بالعرف الطارئ: المطلب الثاني
  
  

اً عمليو أالعام بالعرف القائم قولياً كان  تخصيص في المطلب السابق تكلمت عن       
عن تخصيص العام بالعرف الطارئ قولياً كان أو فعلياً و وفي هذا المطلب سيكون الكلام 

  :سأعرضه على النحو الآتي
  تخصيص العام بالعرف القولي الطارئ: الفرع الأول

إذا ورد نص عام وللناس عرف قولي في دلالة الألفاظ فإنّ العام يخصص بذلك العرف 
الآيات أو ورود الأحاديث، أما إذا طرأ العرف القولي بعد ورود الساري والمعهود عند نزول 

العام فإنه لا يخصص العام ولا يصلح أن تحمل عليه دلالات الألفاظ وخصوصا نصوص 
القرآن والسنة فإنه يجب فهمها وتفسيرها حسب مدلولاتها في أفهام الناس وأعرافهم عند وورود 

صوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب مدلولاتها فالن:" يقول الشيخ مصطفى الزرقا. 1النص
لتبدل مفاهيم  ةاللغوية والعرفية في عصر صدور النص؛ لأنها هي مراد الشارع ولا عبر 

  :فمثلا لفظ 2"الألفاظ في أعراف الأزمنة المتأخرة، إلا لم يستقر للنص التشريعي معنى
��m��~��}��|l ]معنــــــى عرفــــــي ؛ مــــــن آيــــــة مصــــــارف الزكــــــاة لــــــه ]60الآيــــــة : التوبــــــة

الجهـــــــاد الشــــــرعي، أو ســـــــبيل الخيــــــرات مطلقــــــا علـــــــى اخــــــتلاف بـــــــين  إذ ذاك، هــــــو مصــــــالح
  .العلماء في ذلك

ــــــة[��m¡��� �lولفــــــظ  ــــــة : التوب ــــــاه العرفــــــي مــــــن نقطــــــع مــــــن ]60الآي ؛ فيهــــــا أيضــــــاً معن
النــــــاس فــــــي الســــــفر، فــــــإذا تبــــــدل عــــــرف النــــــاس فــــــي شــــــيء مــــــن هــــــذه الألفــــــاظ و التعــــــابير، 

ـــــــب العلـــــــم خاصـــــــة، وأصـــــــبح معنـــــــى" االله ســـــــبيل" فأصـــــــبح مـــــــثلا معنـــــــى " ابـــــــن الســـــــبيل" طل
ــــاه  ــــى معن ــــنص التشــــريعي يظــــل محمــــولاً عل ــــه أهــــل، فــــإن ال ــــذي لا يعــــرف ل الطفــــل اللقــــيط ال

                                                           

  .387مرجع سابق، ص السوسوة، التخصيص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي، - 1
  .2/900الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق،مصطفى أحمد  - 2
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ــــك المعنــــى، لأنــــه هــــو مــــراد الشــــارع،  العرفــــي الأول عنــــد صــــدوره، معمــــولاً بــــه فــــي حــــدود ذل
  . 1صولا عبرة للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الحادثة بعد ورود الن

الذين نزل القرآن  -وهم العرب -لابد لفهم الشريعة من إتباع معهود الأمين:" يقول الشاطبي
بلسانهم فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، 

  .2"وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها مالا تعرفه
£��¤��¥���¦��§��¨��©����m:فمـــــــــــثلا لفـــــــــــظ اليمـــــــــــين الـــــــــــوارد فـــــــــــي قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

®��¬��«��ª �l]فإنــــــــــه يحمــــــــــل علــــــــــى الحلــــــــــف بــــــــــاالله ]89الآيــــــــــة : المائــــــــــدة ،
ــــــــى المســــــــتحدثة  ــــــــظ اليمــــــــين عل ــــــــة ولا يصــــــــح حمــــــــل لف ــــــــزول الآي ــــــــد ن ــــــــه عن المتعــــــــارف علي

وإذا . يبــــــالطلاق؛ لأنهــــــا لــــــم تكــــــن معروفــــــة فــــــي الجاهليــــــة فليســــــت مقارنــــــة للــــــنص التشــــــريع
كـــــان هـــــذا هـــــو حـــــال العـــــرف القـــــولي الطـــــارئ فـــــي عـــــدم تخصصـــــه للـــــنص الشـــــرعي فإنـــــه 
كــــذلك فــــي حالــــه مــــع الألفــــاظ العامــــة مــــن كــــلام النــــاس حيــــث لا تخصــــص تلــــك الألفــــاظ ولا 
تحمـــــل فـــــي معانيهـــــا إلا مـــــا كـــــان ســـــاريا مـــــن أعـــــراف بـــــين النـــــاس عنـــــد تخـــــاطبهم وتعـــــاملهم 

  .3مستحدثةبتلك الألفاظ لا ما طرأ بعدها من معان 
العـــــــرف الـــــــذي تحمـــــــل عليـــــــه الألفـــــــاظ إنمـــــــا هـــــــو المقـــــــارن الســـــــابق دون :" يقـــــــول الســـــــيوطي

  .4"التأخر
ـــــن نجـــــيم ـــــارن الســـــابق دون :" و يقـــــول اب ـــــه الألفـــــاظ إنمـــــا هـــــو المق ـــــذي تحمـــــل علي العـــــرف ال

  .5"التأخر ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ
ــــــاختلاف ا:" وذكــــــر الإمــــــام الشــــــاطبي ــــــف ب لأعصــــــار والأمصــــــار والأحــــــوال أن العوائــــــد تختل

ـــه لا  ـــذا فإن ـــد إلـــى آخـــر، ول ـــر مـــن زمـــن إلـــى زمـــن ومـــن بل ـــك مـــن الأمـــور التـــي تتغي وغيـــر ذل
يقضــــى بهــــا البتــــة علــــى مــــن تقــــدم حتــــى يقــــوم دليــــل علــــى موافقــــة العــــرف الجــــاري اليــــوم لمــــا 
ســــــبقه فيكــــــون الــــــدليل هــــــو الــــــذي  جعلنــــــا نقضــــــي بــــــه علــــــى  الماضــــــي لا بمجــــــرد العــــــادة، 

                                                           

  .2/900مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، - 1
  .2/131الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، - 2
،مصــــــــطفى أحمــــــــد الزرقــــــــا، 388السوســــــــوة، التخصــــــــيص بــــــــالعرف وأثــــــــره فــــــــي الفقــــــــه الإســــــــلامي،مرجع ســــــــابق، ص - 3

  .2/900مرجع سابق،المدخل الفقهي العام، 
  .1/160السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، - 4
  .110نجيم ،الأشباه و النضائر، مرجع سابق، صابن  - 5
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ـــــي ال ـــــه بالعـــــادة الماضـــــية أو العـــــرف الســـــابق؛ لأنهـــــا مســـــتقرة وكـــــذلك ف مســـــتقبل لا يحكـــــم في
ـــــى التصـــــرف الحـــــادث  ـــــأتى الحكـــــم بهـــــا إلا عل ـــــر مســـــتقرة لا يت ـــــت غي ـــــث كان فـــــي ذاتهـــــا وحي

  .1"وقت قيامها
أما ... القاعدة أن من له عرف أو عادة في لفظة إنما يحمل على عرفه:" ويقول القرافي 

العوائد الطارئة بعد النطق فلا يقضي بها على النطق سالم عن معارضتها فيحمل على 
اللغة، ونظيره إذا وقع البيع فإن الثمن يحمل العادة الحاضرة في النقد وما يطرأ بعد ذلك من 

نقود لا عبرة به في هذا البيع المتقدم، وكذلك النذور والإقرار والوصية إذا العادات في ال
  .2"تأخرت العادة عليها لا تعتبر، وإنما يعتبر من العادات ما كان مقارنا لها

كما أنه لا يراعى العرف الذي تغير وانقضى فلو أن عرفا كان قائما في بلد ما وكان يقضي 
وجة، ثم تغير هذا العرف، وأصبح التأثيث على الزوج بأن تأثيث بيت الزوجية على الز 

وحدث أن تزوج رجل بامرأة بعد قيام العرف الجديد وحصل بينهما تنازع حول أثاث البيت، 
فإنه لا عبرة بالعرف الذي انقضى قبل العقد وإنما العبرة بالعرف الذي كان موجوداً أثناء 

العقود من أنكحة وأوقاف و بيوع وغيرها  وبناء على هذا الشرط يجب أن تفسر وثائق. العقد
وفقا لمدلولات الأعراف التي كانت قائمة وقت إنشاء هذه التصرفات ولا عبرة بالعرف الحادث 

  .   3في تفسير التصرفات الواقعة في ظل العرف القديم
  التخصيص بالعرف العملي الطارئ: الفرع الثاني

للكلام عن التخصيص بالعرف الطارئ يلزم تفصيل القول على ثلاثة حالات وذلك على   
  :النحو الأتي
    :الحالة الأولى

أن يرد النص العام ثم يلحقه عرف طارئ يستند إلى تقرير نبوي كأن تطرد العادة في     
صلى االله ترك بعض أفراد المأمور به أو فعل بعض أفراد المنهي عنه، وعلم بذلك النبي 

عليه وسلم وأقرهم على ذلك فإن هذا العرف يخصص العام، والحقيقة أن المخصص في هذه 

                                                           

  .2/509الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، - 1
  .165صالقرافي، شرح تنقيح الفصول في اختيار المحصول في الأصول، مرجع سابق،  - 2
، مصـــــــطفى أحمـــــــد الزرقـــــــا، المـــــــدخل الفقهـــــــي 65ص أبـــــــو ســـــــنة، العـــــــرف والعـــــــادة فـــــــي رأي الفقهـــــــاء،مرجع ســـــــابق، - 3

  .901-2/899العام، مرجع سابق،
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أي أن التخصيص للعام تم  صلى الله عليه وسلم الحالة ليس هو العرف في ذاته وإنما هو إقرار النبي
ومثال ذلك لو :" وقد مثل الأصوليون لهذه الحالة بمثال افتراضي فقالوا .1بالسنة التقريرية

متفاضلاً وجرت العادة بيع بعضه متفاضلاً وأقرها  عن بيع الطعام بالطعامصلى الله عليه وسلم نهى النبي
  .  2"فهذه العادة مخصصة والمخصص في الحقيقة هو الإقرار صلى الله عليه وسلم النبي

  :الحالة الثانية
أن يرد النص العام ثم يلحقه عرف، يطرد العمل به حتى يصير إجماعاً عملياً فهذا     

المخصص في هذه الحالة ليس هو العرف بذاته، وإنما العرف يخصص العام، والحقيقة أن 
  .3هو الإجماع على ذلك العرف

اختلفوا في :" -كما نقل عنه الإسنوي -وفي التخصيص بالحالتين السابقتين يقول الرازي  
أنها إن كانت موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام وعلم : التخصيص بالعادات، والحق

ن مخصصة، لكن المخصص في الحقيقة هو التقرير، وإن لم تكن فإنها تكو ... بها وأقرها
بهذه الشروط فإنها لا تخصص؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، نعم إن أجمعوا 

كما يقول الشوكاني كذلك عن التخصيص بالعرف . 4"على التخصيص لدليل آخر فلا كلام
  -صلى االله عليه وآله وسلم - في زمن النبي إنْ عُلمَ جريانُ العادة:" في الحالتين السابقتين

صلى االله عليه وآله  –مع عدم منعه عنها فيخصصُ بها، والمخصّصُ في الحقيقة هو تقريرُهُ 
وإن علم عدم جريانها لم يخصص بها إلا أن يجمع على فعلها فيكون تخصيصاً  -وسلم

  . 5"بالإجماع
  : الحالة الثالثة

ارئ يمكن تصورها بأن يكون النص العام قد ورد عن الشارع أما هذه الحالة للعرف الط    
ثم طرأ بعده عرف يخالف العام في بعض أفراده، ولم يؤيد هذا العرف تقرير نبوي أو إجماع 

                                                           

  .472-2/470البيضاوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، مرجع سابق، - 1
السوســــــوة، التخصــــــيص بــــــالعرف  نقــــــلا عــــــن 361-360الســــــيد صــــــالح، أثــــــر العــــــرف فــــــي التشــــــريع الإســــــلامي، ص - 2

  . 390مرجع سابق، ص  وأثره في الفقه الإسلامي،
  .2/472البيضاوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، مرجع سابق، - 3
  .472-2/471البيضاوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، مرجع سابق، - 4
ســــامي : تحــــق. حقيــــق الحــــق مــــن علــــم الأصــــولل إلــــي تإرشــــاد الفحــــول هـــــ، 1250محمــــد بــــن علــــي الشــــوكاني ت  - 5

  .698ص ،)م1421/2000دار الفضيلة ،: الرياض ؛1:ط(2بن العربي الأثري ج
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فإن هذا العرف لا يخصص العام، ولا يؤثر في دلالته باتفاق العلماء؛ لأن هذا العرف طرأ 
بح نافذاً منذ صدوره عن الشارع، فلو خُصص بعد أن حدد النص الشرعي مراد الشارع، وأص

النص بذلك العرف لكان هذا نسخاً للنص بالعرف، وهذا غير جائز، وسيؤدي إلى إلغاء 
  .    1الشريعة وإحلال الأعرف محلها، وسيجعل عادات الناس وأفعالهم قاضية على الشرع

بالعرف العملي الطارئ الذي يستند إلى نص  وممن شدد في الإنكار على من خصص العام
والحق أن تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمن :" فقال -رحمه االله-أو إجماع؛ الشوكاني 

النبوة بحيث يعلم أن اللفظ إذا أطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره فهي مخصصة؛ 
لتعارف بينهم، وإن لم إنما يخاطب الناس بما يفهمونه إلا ما جرى عليه ا صلى الله عليه وسلم لأن النبي

تكن العادة كذلك فلا حكم لها، ولا التفات إليها، والعجب ممن يخصص كلام الكتاب والسنة 
بعادة حادثة بعد انقراض زمن النبوة تواطأ عليها قوم، وتعارفوا بها، ولم تكن كذلك في 

  .2"العصر الذي تكلم فيه الشارع ، فإن هذا الخطأ البين، والغلط الفاحش

نخلــــص ممــــا ســــبق إلــــى أن العــــرف الطــــارئ الــــذي لا يســــتند إلــــى أصــــل مــــن أصــــول : ثالثــــا
فإنـــــــه لا يخصـــــــص الـــــــنص العـــــــام، لمـــــــا فيـــــــه مـــــــن نســـــــخ  -كالســـــــنة أو الإجمـــــــاع-الشـــــــرع  

للشــــــرع بــــــالأعراف الطارئــــــة وفــــــتح المجــــــال للخــــــروج عــــــن الــــــدين وانتشــــــار العــــــادات الســــــيئة 
  .   3ها مما هو بدع ومعاصة في المواسم والأفراح والمآتم والمقابر وغير ئوالخطي

  

 
  

  

  

  

                                                           

الفــــــروق أنــــــوار و  ،166القرافــــــي، شــــــرح تنقــــــيح الفصــــــول فــــــي اختيــــــار المحصــــــول فــــــي الأصــــــول، مرجــــــع ســــــابق، ص - 1
مرجـــــع  وأثـــــره فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي،، السوســـــوة، التخصـــــيص بـــــالعرف 1/311البـــــروق فـــــي أنـــــواء الفـــــروق، مرجـــــع ســـــابق،

 . 391ص سابق،
  .2/699ل إلي تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق، إرشاد الفحول هـ، 1250الشوكاني ت  - 2
  .100ص أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،مرجع سابق، - 3
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  المبحث الرابع
  المعاصرة المالية المعاملات في بالعرف التخصيص أثر

  :عرضت فيه ثلاثة مسائل
  مسألة بيع الطبخة :المسألة الأولى           

  من المكستخصيص كراء الأسواق  : المسألة الثانية

  الزراعيةكراء الأراضي  :المسألة الثالثة          
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بعض ما قيل وكتب فيه من العلماء والفقهاء بعد عرض المباحث الخاصة بالعرف و     
نأتي في هذا المبحث لعرض بعض آثار الأعراف الموجودة في منطقة الوادي . قديما وحديثا

ولى؛ نموذج للأعراف الفاسدة عرض في المسألة الأأوس. على المعاملات المالية المعاصرة
  .تطرق إلى مسائل في الأعراف المعتبرة شرعا ولا تعارض مقاصد الشريعة الإسلاميةثم أ

  
  مسألة بيع الطبخة :المسألة الأولى

  :تصوير المسألة -أولا

محمد وعلي وعثمان ( مجموعة من التجار بيع الطبخة عبارة عن معاملة تجري بين   
صالح وسمير وعبد العزيز (من التجارومجموعة من الزبائن ليسوا ) وعمار والسعيد وغيرهم

غسالات بالتقسيط بثمن  10بحيث يأتي صالح إلى محمد ويشتري منه ..) وعبد الرحمان
تعالى عندي طبخة ) تاجر آخر( لمدة سنة، ثم يقول محمد لعلي سنتيم 14000000يبلغ  

 والثمن الحقيقي لهذه الكمية من الغسالات في). سنتيم 9000000غسالات بثمن 10(
يسلم المبلغ " محمد"ويدفع ثمنها لمحمد و" علي"فيأتي  .سنتيم 10000000السوق يبلغ قيمة 

وهكذا تحدث هذه المعاملة بين ) لأن صالح لا يريد السلعة بل يريد نقودها" (صالح"للزبون
   . 1التجار في مختلف السلع الأخرى

  :نتائج بيع الطبخة -ثانيا

  :ويتمثل هذا فيما يلينتج عن هذه المعاملة إفساد السوق 

 .تباع السلعة بأقل من سعرها الحقيقي •
 .تضارب الأسعار بحيث لا يدري التاجر بأي سعر يشتري وبأي سعر يبيع •

 ).تجار الجملة(  نتماطل التجار في تسديد أثمان السلع لأصحابها الحقيقيي •

                                                           

ناظر الشؤون الدينيـة  إلىيسمى ببيع الطبخة، من مجموعة من تجار الوادي، مقدمة  وثيقة طلب فتوى شرعية؛ حول ما - 1
ـــــالوادي،  ـــــي الملحـــــق رقـــــمصـــــ. (10/02/2009ب ـــــاجر، و )1:ورة الوثيقـــــة ف ـــــة شخصـــــية مـــــع الت ـــــوم الخمـــــيس .ل :مقابل م، ي

  .11:02،على الساعة2015أفريل30
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ول قد تزيد تجار التقسيط البعض منهم يأخذ السلعة ويبيعها ويبقى ثمنها عنده لمدة أط •
 .عن سنة أو سنتين أو أكثر

التجار أصبحوا يتهافتون لمثل هذه المعاملة، فيشتري الواحد منهم السلعة بنية إخراجها  •
  .1انقودا من أول مرة فنيته مبنية مسبق

  :حكم بيع الطبخة -ثالثا

أما ما ...الجواز بشروط 3الأصل في بيع التورق :"2قال مجموعة من المشايخ والأساتذة
لاختلال بعض شروط التورق شاع في سوق الوادي مما يعرف بالطبخة فنقول بعدم الجواز 

  .4"والإفساد للسوق فيه

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .من تجار الوادي، مرجع السابقوثيقة طلب فتوى شرعية؛ حول مايسمى ببيع الطبخة، من مجموعة  -1
الأستاذ رشيد بوغزالة، و . بوغزالة، ود عبد الكريم.كمال قدة، و د.يوسف عبد اللاوي، و د.الشيخ عبد الكريم بالقط، و د -  2

  .عبد القادر مهاوات، والأستاذ العيد بلالي
به، ويتوسع فيه، كأن يحتاج إلى نقود، وهو أن يشتري شخص السلعة إلى أجل، ليبيعها ويأخذ ثمنها لينتفع : التورق -  3

وهو بيع جائز لا مانع منه، لأن . بمئة وخمسين إلى أجل، ليسد به حاجته ،فيذهب إلى التاجر ويشترى منه ما يساوي مئة
ي،المعاملات المالية المعاصرة لوهبة الزحي:أنظر. البائع الذي كان مشترياً باع السلعة إلى شخص آخر غير البائع الأول

  .53ص ،)م2006/هـ1427دار الفكر،: ؛دمشق1:ط(
  .31/01/2014يومفي ورقة مكتوبة فاجتمعوا عليها  أن عرض عليهم تاجر هذه القضيةفتوى المشايخ والأساتذة بعد  -  4
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  من المكس تخصيص كراء الأسواق وليس:  نيةالمسألة الثا

  

  :شرح مصطلحات المسألة -أولا

  :تعريف الكراء وحكمه  - أ
  : تعريف الكراء لغة واصطلاحا •

أكريته الدار والدابة، وفيه استكريت : الكراء؛ بالمد الأجرة، أي أجْرُ المستأجر، يقال: لغة
  .1وتكاريت بمعنى الكراء، أما المكاري الذي يُكري الجمال وغيرها

يطلق عند الفقهاء على الأجرة نفسها، كما يطلق على عقد الإجارة، غير أن : اصطلاحا
الكراء والإجارة شيءُ واحد : والإجارة بتفريق دقيق فيقولون المالكية منهم يفرقون بين الكراء

المعنى، غير أنّه يطلق على العقد على منافع الآدمي وما يُنْقَل من غير السُفن والحيوان 
وما ينقل من السفن وحيوان  نوالأرضيي ، وعلى العقد على منافع مالا ينقل كالدورإجارة
  .2كراء

وهناك من لم يجيزوها؛ لأن . على مشروعية عقد الإجارة 3اتفق الفقهاء: حكم الكراء •
الإجارة  بيع المنفعة، والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض، ثم تستوفي شيئًا مع 

                                                           

، ابن فـارس 203ص ،)ت.مكتبة لبنان،د: ط؛ بيروت.لا(ه، المصباح المنير 770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ت - 1
لســــان العــــرب، مرجــــع ســــابق،  ابــــن منظــــور ،، 5/173، "كــــرى :"بــــن زكريــــا، معجــــم مقــــاييس اللغــــة، مرجــــع ســــابق، مــــادة 

  .43/3866،"كرا"مادة
مؤسسة : تو بير  ؛2:ط.(الفروق اللغويةو  صطلحاتمعجم في المالكليات  ه،1094أيوب بن الحسيين الكفوي ت -  2

: ؛ جدة1:ط.(المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، نزيه حمادي، معجم733ص، )1998/هـ1419الرسالة، 
ه، القوانين الفقهية 741، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي ت376ص، )م2008/هـ1429دار البشير،

، يحي بن شرف 376ص ،)ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا(محمد بن سيدي محمد مولاي : تحق. في تلخيص مذهب المالكية
دار الكتب : خ؛ بيروت:ط(4عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ج: تحق. هـ، روضة الطالبين676ي تالنوو 

  . 248ص) م2003/هـ1423العلمية ،
زكريـاء عميـرات : ئـق شـرح كنـز الـدقائق، ضـبطه وخـرج آياتـه وأحاديثـهاهــ، البحـر الر 1138محمد بن حسين بن علي ت - 3
،مرجع الصــــــاوي، بلغــــــة الســــــالك لأقــــــرب المســــــالك ،507ص، )1997/هـــــــ1418،دار الكتــــــب العلميــــــة:؛ بيــــــروت1:ط(7ج

    =؛ 1:ط(2، شــمس الــدين محمــد بــن الخطيــب الشــربيني، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ج3/466ســابق،
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ورد . الزمن، والمعدوم لا يحتمل البيع، ولا يجوز إضافة البيع إلى شيء في المستقبل
  .1..."قد، فهي مستوفاة في الغالببأن المنافع، وإن كانت معدومة في حال الع" عليهم

  :واستدل الجمهور على عقد الإيجار بالقرآن والسنة  

  :من القرآن الكريم

 X�W�mZ��Y��X��W��V l�]و.  ]06الآيــــــة : الطــــــلاق�m�X�W��������z��y

|��{}����®����¬�����«��ª��©��¨������§��¦��¥�������¤��£��¢��¡������~

³��²��±�����°��¯´��º��¹��¸��¶��µ �l]27-26الآية : القصص  .[  

  :أما من السنة

وَأَعْطَى  احْتَجَمَ «: صلى الله عليه وسلمابن عباس رضي االله عنهما، عن النبي  نقتصر على ذكر حديث  
امَ أَجْرَهُ  2» الحَج.  

 :تعريف المكس وحكمه  -  ب
  :تعريف المكس لغة واصطلاحا •

وفاعله مَكّاس ثم . وانتقاص من الشيءالميم والكاف والسين كلمة تدل على جبي مال : لغة
سُمّي المأخوذ مكسا وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع 

  . 3والشراء

  

                                                                                                                                                                                     

 ى، هـــ، الكــاف620، محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة ت427ص، )م1997/ه1418دار المعــارف،: بيــروت =
 .    379ص، )م1997/هـ1417هجر،دار :م.؛لا1:ط(3ج عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحق

 عبد االله العبادي: تحق. ، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصده595مد بن رشيد القرطبي الأندلسي  تمحمد بن أح  -  1
  .1796ص، )م1995/هـ1416،دار السلام: ؛ القاهرة1:ط( 4ج
  .5/39 حل أجرة الحجامة،: مسلم، الجامع الصحيح، مرجع سابق، بابأخرجه  -  2
، الفيومي 5/345،"مكس" الميم والكاف وما يثالثهما، مادة:بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، بابابن فارس  -  3

  .220ه، المصباح المنير، مرجع سابق، ص770ت
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  .1"هي الضرائب غير الشرعية : "اصطلاحا

  :صلى الله عليه وسلمقوله س الوعيد الشديد مما دل على ذلك ماورد في السنة ككْ ورد بشأن المَ  :حكمه
  .2 »يَدْخُلُ الْجَنةَ صَاحِبُ مَكْسٍ لاَ «

  .3»لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ «: في قصة رجم الغامدية صلى الله عليه وسلموقول 

فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات وذلك لكثرة : وجه الدلالة من الحديث
  . 4ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقمطالبات الناس له وظلماتهم عنده وتكرر 

  :تصوير المسألة -ثانيا

قــــد كانــــت الأســــواق ملكــــاً مشــــاعا بــــين النــــاس يقفــــون فيهــــا بســــلعهم فكــــان أخــــذ فــــرد المكــــس 
مــــــنهم ظلمــــــا لهــــــم هــــــذه هــــــي حالــــــة الأســــــواق فــــــي العهــــــد القــــــديم، أمــــــا اليــــــوم فــــــإن أوضــــــاع 

ـــــك أن العامـــــة  ـــــى شـــــكل آخـــــر وذل ـــــذين هـــــم مـــــلاك الأســـــواق وغيرهـــــا الأســـــواق صـــــارت عل ال
ـــــارة  ـــــة وإن ـــــف أقني ـــــة مـــــن تنظي ـــــام بمصـــــالحهم المدني ـــــاجون فـــــي القي مـــــن الأمـــــاكن العامـــــة يحت
شــــــوارع وتعبيــــــد طرقــــــات ونظــــــام أمــــــن، وغيــــــر ذلــــــك مــــــن المرافــــــق التــــــي تتولاهــــــا المجــــــالس 

ــــــك للعامــــــة فــــــي مصــــــلحة . 5البلديــــــة فكانــــــت البلديــــــة تتصــــــرف فــــــي الأســــــواق التــــــي هــــــي مل
ــــــت ضــــــت لهــــــم أن  العامــــــة وكان ــــــا فو ــــــت عنهــــــا نواب ــــــد نوب ــــــك الأســــــواق ق العامــــــة المالكــــــة لتل

                                                           

، و نزيه حمادي، معجم 315ص، )م1983/هـ1403ن ،.لا: م.؛لا1:ط(.يعبد العزيز بن عبد االله، معلمة الفقه المالك -  1
  .376المصطلحات المالية والإقتصادية، مرجع سابق، ص

عـــــــزت عبيـــــــد : تحـــــــق. هـــــــ، ســـــــنن أبـــــــي داود275اني الأزدي تســـــــليمان بـــــــن الأشـــــــعث السجســـــــت: أخرجــــــه أبـــــــو داود - 2
 الســــــــعاية علــــــــى الصــــــــدقة ،: بــــــــاب ،)م1997/هـــــــــ1418دار ابــــــــن حــــــــزم،: وتبيــــــــر  ؛1:ط(3الــــــــدعاس وعــــــــادل الســــــــيد ج

ـــــــاني .235ص ـــــــال الألب ـــــــزي، ج:ق ـــــــب التبري ـــــــد االله الخطي ؛ 2:ط( 1إســـــــناد ضـــــــعيف، فـــــــي مشـــــــكاة المصـــــــابيح لمحمـــــــد عب
 .1094، ص3703رقم  ،)م1979/هـ1399المكتب الإسلامي،: تبيرو 

 . 5/120من اعترف على نفسه بالزنا،: أخرجه مسلم، الجامع الصحيح، مرجع سابق، باب -  3
المطبعــــــة المصــــــرية : ؛ مصــــــر1:ط(11ج .زكريــــــا يحــــــي النــــــووي، صــــــحيح مســــــلم بشــــــرح النــــــووي ومحــــــي الــــــدين أبــــــ - 4

 .203ص ،)م1929/هـ1347بالأزهر،
  .414ص، )م 1983/هـ1403دار الغرب لإسلامي،:؛ بيروت2:ط(4ج. ارهحياته وآثس ابن بادي، عمار طالبي -  5
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ـــــذين هـــــم وكـــــلاء العامـــــة هـــــم ، يتصـــــرفوا فـــــي ممتلكاتهـــــا لأجـــــل مصـــــلحتها فأولئـــــك النـــــواب ال
فيكتريـــــه زيـــــد أو عمـــــر فهـــــذا المكتـــــري قـــــد   أعضـــــاء البلديـــــة يعـــــرض الســـــوق للكـــــراء بـــــالمزاد

  .1اكترى شيئا معينا بثمن معين من نواب مالكيه

  :حكم كراء الأسواق -ثالثا

المعروف أن هذه الأسواق هي ملك للبلدية وإذا قلنا هي  :"2فتوى الشيخ ابن باديس •
ملك للبلدية فهي ملك للعامة التي تنوب عنها البلدية فللبلدية أن تبيع منفعتها بثمن 

ويجوز للمكتري أن يكري الانتفاع . ذلككمعلوم إلى أجل معلوم فيجوز اكتراؤها منها 
بها كذلك فيجوز له أن يأخذ على كل داخل لماشيته أو سلعته أجراً في مقابلة انتفاع 
ذلك الداخل بالمكان الذي يحل فيه والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق ونظيره 

مدة  هإسطبلثم يأخذ على أرباب المواشي أجرة بقاء مواشيهم في  إسطبلامن اكترى 
  .3"فقد وجدت أركان عقد الإجارة كلها فكان هذا العقد لذلك صحيحا جائزاً  ...محدودة

عندما سُئل فيما يأخذه صاحب السوق من  4يقول الشيخ محمد الطاهر التليلي •
هل يعد .لجالبين بضائعهم لسوقه من الدراهم، مقابل وضعهم بضائعهم في السوق

أن العلماء المتأخرين أفتوا  :"فقال أو لايعد؟ّ المأخوذ من المكس الذي حرمه الشارع 
بأن هذا المأخوذ من البائع ليس من المكس، بل هو من قبيل كراء الأسواق حسب 
الحالة التي عليها الأسواق اليوم، والوضعية العامة لكل أسواق القطر في هذا العهد 

وهذه البلدية هي . هبأن ملكية الأسواق للدولة التي منها البلدية؛ فسوق كل بلد لبلديت
                                                           

  ).2(الملحق رقم : و انظر .414، صسابقبن باديس حياته وآثاره، مرجع ، اعمار طالبي -  1
من الهدي النبوي و رجال السلف ونساؤه وعقيدة : هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس، من آثاره -  2

 ).6ص مقدمة كتاب تفسير ابن باديس في مجالس التذكير كلام الحكيم الخبير،.( هـ1359سنة  التوحيد من القرآن والسنة،
  .415-414، صسابقبن باديس حياته وآثاره، مرجع ، اطالبي عمار -  3
المدخل إلى غريب القرآن و تلخيص :بن أحمد التليلي السوفي الجزائري، من أهم مصنفاتههو محمد الطاهر بن القاسم  -  4

الطاهر التليلي،من مقدمة كتاب الشيخ محمد .(م2003نوفمبر11الأرقام والأعداد لما وجد في القرآن من المواد ، توفي في 
  ).15/46ص
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التي أكرت سوقها الذي هو ملك لها أي للدولة، وصاحب السوق اكترى من البلدية 
سوقها بثمن معين أو قدر معين، وهو يكريه للبائع بقدر متفق عليه من قبل الحكومة 

وهذا والحالة . طالبا في هذا الكراء ربحا كما يطلبه صاحب الدكان أو الفندق مثلا
 . 1.."في المكسهذه، لا يدخل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

مطبعــــــة : الجزائـــــر ؛1:ط( تـــــاءإبـــــراهيم رحمـــــاني، الشـــــيخ محمـــــد الطـــــاهر التليلـــــي وجهـــــوده فـــــي البحـــــث الفقهـــــي والإف - 1
  .96-95ص، )م2011/هـ1432سخري،
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  كراء الأراضي الزراعية :المسألة الثالثة

  

  :مصطلحات المسألة وآراء الفقهاء المتعلقة بها -أولا

 : المزارعة  - أ

إنّ الناظر في تعريفات الفقهاء لعقد المزارعة يجد أنها متقاربة وكلها تدور  :تعريف المزارعة
معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع، على أن يقسم :" حول مفهوم واحد هو

  .1"الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد

  :قولين ورغم تقاربهم في المفهوم إلا أنهم اختلفوا في الحكم إلى

 : القائلين بالجواز  •

"...  وهذا ما ذهب إليه الحنابلة أي جواز عقد المزارعة كما جاء في كلامهم عن المزرعة
والمزارعة دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما، وهي جائزة في قول كثير 

، أما المالكية 4يتهامن الحنفية وقالا بمشروع 3وكذلك أجازها الصاحبان. 2.."من أهل العلم
يرون بأن المزارعة التي تجوز هي أن تجعل للأرض قيمة أجرتها نقود أو حيوان أو عروض 

                                                           

الشرح ، محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على 8/262الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، -  1
، الحاوي ه450ت ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي372ص، )ت.د دار إحياء الكتب العلمية،:م.ط؛ لا.لا(3ج .الكبير
) م1994/ه1414دار الكتب العلمية، :؛ بيروت1:ط(7على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ج: تحق .الكبير

عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح :تحق. نيهـ، المغ620، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت450ص
، نزيه حمادي، معجم المصطلحات المالية 555ص، )م1997/هـ1417دار عالم الكتاب،: الرياض ؛3:ط(7محمد الحلو ج

رشيد  بن: ، أنظرالمخابرة :وهوولها مصطلح آخر عند الفقهاء  .411والاقتصادية في لغة الفقهاء ،مرجع سابق، ص
   .1850،مرجع سابق، ص، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصدالقرطبي

  .7/555بن قدامة، المغني، مرجع سابق، -  2
، الفتح المبين في يمحمد إبراهيم الحفناو .(هما االله هما أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني رحم :الصاحبان -  3

 ).17حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين، ص
  .8/259الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، -  4
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أي أن الممنوع عندهم هو أن تشتمل على أجزاء الأرض أو بعضها بما يخرج منها . 1التجارة
 . 2فمتى سلمت من هذا فإنها تحل إذا تساويا في الربح

- رضي االله عنهما-مع يهود خيبر فعن ابن عمر  صلى الله عليه وسلمه وعمدة ما استدلوا به ما فعل
»الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَعْطَى خَيْبَرَ «:

3
.  

 :الجواز مالقائلين بعد •

والشافعي لم يجزها إلاّ تبعا للمساقات  4ذهب إليه أبو حنيفة إلى عدم مشروعية المزارعة
  .  5المساقاةللحاجة ولا حاجة قبل 

مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، «:صلى الله عليه وسلمواستدلوا بأدلة كثيرة من السنة نذكر منها قوله 
  .6»أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ 

  :المساقاة  -  ب

كالمزارعة تعريفها عند الفقهاء متقاربة وتدور كلها حول مفهوم  المساقاة: المساقاةتعريف 
  .7"معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها "واحد وهو

بين مجيز ومانع  المساقاةأيضا كما هو الحال في المزارعة، فقد تباينت الآراء في مشروعية  
  :كما سنذكر

  

                                                           

  . 3/372الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، -  1
 . 4ص، )ت.دار الفكر،د:ط؛ بيروت.لا(3ج .عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة -  2
 .308ص ،2331:رقم المزارعة مع اليهود،: باب مرجع سابق، أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، -  3
 .8/289، مرجع سابق،رح كنز الدقائق، البحر الرائق شمد بن حسين بن عليمح -  4
 .7/451الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، -  5
  .5/19أخرجه مسلم، الجامع الصحيح، مرجع سابق، -  6
، 7/357الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ،3/539لكبير، مرجع سابق،الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح ا -  7

مرجع  ،الية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه حمادي، معجم المصطلحات الم7/527بن قدامة، المغني، مرجع سابق،
  .  412سابق، ص
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 : القائلين بالجواز    •

ما رواه :، من بين ما استدلوا به1الإمام مالك والشافعي وأحمد المساقاةذهب إلى جواز 
صلى االله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك ابن عمر، عن أبيه عمر أن رسول االله 

  .2الأموال على الشطر وسهامهم وشرط عليهم إنا إذا شئنا أخرجناكم

 :زالقائلين بعدم الجوا •

هي :(قال رحمه االله: " كما جاء في البحر الرائق وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة،
وشرطها عندهما  - أي الصاحبان-يعني لا يجوز عند الإمام ويجوز عندهما) كالمزارعة

وَسَلمَ نَهَى رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ  «: ، واستدل بحديث أبي هريرة قال3.."شروط المزارعة
  .4»عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ 

  :أراء الفقهاء في كراء الأرض الزراعية وبما تكرى -ثانيا
وآراء المذاهب فيها نورد اختلافًا أخر خاض فيه  المساقاةو  بعد الكلام عن المزارعة       

  :ورده كالتاليعلماؤنا الأجلاء وهو بما تكرى الأرض الزراعية؟ وهذا ما سن
  :النهي عن الكراء مطلقا  - أ

بأنه لا يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من  5و به قال طاوس
  .زرعها لإطلاق أحاديث النهي عن الكراء

                                                           

، )م1994/هـ1415الكتب العلمية، دار:بيروت؛ 1:ط(3ج .هـ، المدونة الكبرى179مالك بن أنس الأصبحي ت -  1
بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ، منصور بن يونس 15/220رجع سابق،، مالمجموع شرح المهذب،النووي، 562ص
در عالم الكتب، : الرياض ؛خ:ط(5إبراهيم أحمد عبد الحميد ج :تحق. هـ،كشاف القناع عن متن الإقناع1051: ت

  .1764ص، )م2003/هـ1423
ـــــرى أخرجـــــه - 2 ـــــاب  مرجـــــع ســـــابق،.البيهقـــــي، الســـــنن الكب ـــــابالمســـــاقاةكت ـــــى النخـــــل بشـــــطر مـــــا يخـــــرج : ، ب ـــــة عل المعامل

ـــــه مـــــن جـــــزء معلـــــوم،  ـــــممنهـــــا أو ماتشـــــارطا علي ـــــي بـــــن عمـــــر ت: و الـــــدارقطني .6/189 ،11627:رق ه، ســـــنن 385عل
ـــــــــدارقطني ـــــــــي محمـــــــــد معـــــــــوض ج: تحـــــــــق. ال ـــــــــد الموجـــــــــود و عل ـــــــــروت1:ط( 2عـــــــــادل أحمـــــــــد عب دار المعـــــــــارف، : ؛ بي

 .628، ص 2912: ، كتاب البيوع، رقم)م2001/ه1422
  .8/298هـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،مرجع السابق،1138محمد بن حسين بن علي الحنفي ت  -3

 .5/3بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر،: بابكتاب البيوع،  أخرجه مسلم، الجامع الصحيح،مرجع سابق، -  4
، توفي سنة بأنه أعلم الناس بالعربية راشتههو عبد االله بن طاوس اليماني، سمع أباه وعكرمة وعمرو بن شعيب، و  -  5

  ).2/145ابن العماد، شذرات الذهب . 17/224الصفدي،الوافي بالوفيات .(هـ132
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فقال لايجوز كراء الأرض بالذهب ولا : وإلى هذا ذهب طاوس اليماني: " جاء في التمهيد
لايجوز كراء الأرض بشيء من الأشياء، قال لأنها إذا استؤجرت .... بالورق ولا بالعروض

  .1"واالله أعلم...وحرثها المستأجر وأصلحها لعلة أن يحرف زرعه
 :يجوز الكراء بكل شيء ولا يجوز بجزء من الخارج منها  -  ب

وكثيرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب  ...قال الشافعي :" قال النووي
ياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوز إجارتها بجزء وسائر الأش

ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة م
  .2"معينة
  :كراء الأرض بالذهب والفضة  -  ت

بشيء جائز كراء الأرض لمن شاء، ولكنه لا يجوز كراؤها : وقال آخرون:" جاء في التمهيد
  .3"من الأشياء إلا بالذهب والورق

  :جواز الكراء بكل شيء إلا الطعام  -  ث

قال المالكية يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام أي يمنع كراؤها بطعام ولو لم تنبته 
  . 4الأرض كالعسل، أو ما تنبته ولو غير طعام كقطن وكتان إلا الخشب

  :النهي الوارد في الحديثتخصيص عرف كراء الأراضي من عموم  -ثالثا

  :وردت جملة من النصوص في النهي عن الكراء عن جملة من الصحابة نذكر منها

                                                           

: تحق .هـ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد463عبد البر القرطبي ت يوسف بن عبد االله بن محمد بن  -  1
  .36ص، ) ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا(3محمد التائب السعيدي ج

  .11/198مرجع سابق، النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، -  2
  .3/45د البر، التمهيد، مرجع سابق،ابن عب -  3
دار قتيبـــــــــة للطباعـــــــــة :بيـــــــــروت ؛1:ط(21ج .،الاســـــــــتذكار، يوســـــــــف بـــــــــن عبـــــــــد االله بـــــــــن محمـــــــــد ابـــــــــن عبـــــــــد البـــــــــر - 4

وهنــاك أقــوال أخــرى وردت فــي كتــب . 3/547المدونــة الكبــرى، مرجــع ســابق، ،مالــك،247ص، )م1993/هـــ1414والنشــر،
وقال بهذا أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة  :أو النصف والنسبة المئويةالفقهاء؛ مثل الكراء على الربع أو الثلث 

وبهــذا قــال ابــن شــريح وبــن :" مــن المالكيــة تجــوز إجارتهــا بــذهب والفضــة وتجــوز المزارعــة بالثلــث والربــع وغيــره، وقــال النــووى
  ).11/198رجع سابق،النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،م.."(ابي وغيرهم من محققي أصحابناخزيمة والخط
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أَن رَسُولَ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ « :عن جابر بن عبد االله قال •
1»الأَْرْضِ 

. 

فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ كَانَ لِرِجَالٍ : قَالَ  :عن جابر بن عبد االله قال  •
مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ «: صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

 .2»أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ 

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا « :قال -رضي االله عنه–ي هريرة عن أب •
  .3»أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ 

بعد عرض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في نهي النبي صلى االله عليه وسلم عن   
شاع في الآونة الأخيرة في منطقة  اً نجد أن الواقع فرض علينا عرف. كراء الأراضي الزراعية

ة، أي المالكي، وهذا في الأصل مخالف لما عليه الوادي، وهو كراء الأراضي البيضاء بالنقود
أجازوه تأجير الأراضي تبعا للمساقات ، فإذا ساقاه  الذيالأراضي البيضاء و  م يجيزوا كراءل

فإن له أن يتعاقد معه على زرعها ببعض  ؛على أرض مغروسة نخلا وصالحة لزراعة غيره
ومع أن هذا العرف مخالف لما عليه أصول المذهب المالكي إلاّ أن الحاجة . 4ما يخرج منها

ة القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية في الشديدة والملحة اليوم لتنمي
هذا القطاع جل العناية والاهتمام وبعث قتصادية، فإن الأمر يستوجب إعطاء العملية الا

الحيوية فيه من خلال التركيز على استغلال كل شبر صالح للزراعة، لكن ليس لديه عتاد 
ناك من لديه أرضًا خصبة ليس لديه المال وخبرة في الزراعة يمتلك أرضا صالحة والعكس ه

الإمكانات لزراعتها، فوجد الناس أنفسهم أمام حل وهو كراء الأراضي للاستفادة منها وعدم 
م وهذا العرف أعطى نتائج جيدة ولم . 5تعطيلها ولأسباب أخرى يرويها الفلاحون أنفسه

                                                           

 .5/18باب كراء الأرض ،:أخرجه مسلم،الجامع الصحيح، باب -  1
  .5/19باب كراء الأرض ،: أخرجه مسلم،الجامع الصحيح، باب -  2
  .5/21باب كراء الأرض ،: أخرجه مسلم،الجامع الصحيح، باب -  3
ـــــري، - 4 ـــــد الرحمـــــان الجزي ـــــى المـــــذاهب الأربعـــــة عب ـــــه عل ـــــاب الفق ـــــرى، مرجـــــع 3/4ســـــابق،مرجـــــع  ،كت ـــــة الكب ،مالك،المدون

 .3/539، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق،3/571سابق،
خلال  وهذا منهذا ما سأذكره  عند عرض جدول نسب أجوبة  الفلاحين  على الأسئلة التي منها سبب كراء لأرض  -  5

 .3الاستبيان الذي أجريته مع الفلاحين في الملحق رقم
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عة ومصالحها وكتبوا يعترض عليه علماؤنا ومشايخنا؛ لأنه عرف لم يخالف مقاصد الشري
سُئِل عن عندما   1لدين عباسيذلك في كتبهم الخاصة بالفتوى ونذكر منها فتوى الشيخ عز ا

كراء الأرض جائز عندنا بالنقود من دراهم ودنانير وبالعروض :" كراء الأراضي بالنقود فقال
قمحا وما  مما تخرجه من المزروعات ككرائها لمن يزرعها 2والممنوع هو كراؤها بجزء أيضا
  .   3"أشبهه

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
                                                           

هو الشيخ محمد عز الدين بن مسعود عباسي جزائري من قرية الزقم بالوادي، متحصل على شهادت العالمية من  -  1
برنامج في رحاب الدين، وبرنامج فسألوا أهل الذكر، وجمع أثاره و فتاويه في : الحصص الإذاعية: الزيتونة، من بين أثاره

العيد بلالي، برنامج الدين والحياة، .(م2014فيفري  1،  توفي في تحفة السالك إلى خير المسالكخمس مجلدات سماه ب
  ).إذاعة الجزائر من الوادي

�يجوز وليس بشيء فإن كراھا بثلث المقصود بالجزء المحدد - 2 �  .أو ربع أو خمس ما تنج جاز إما إن حدد بقنطار مث
  .37ص، )م2008،مطبعة مزوار: الجزائر؛ 1:ط(3تحفة السالك إلى خير المسالك ج محمد عز الدين عباسي، -  3
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  رض على بعض لبعض الفلاحين بولاية الوادي حول كراء الأراضياستبيان عُ نتائج 

  

  :هيئة الفلاحين/ 1

  .في الدراسة هيئة الفلاحين الذين أجابوا على الاستبيانيبين الجدول التالي   

  )1(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  :سن الفلاحين/ 2

  .في الدراسة سن الفلاحينيبين  الجدول التالي

  )2(جدول رقم 

  %النسبة    التكرارات  الهيئة

  %60  12  المؤجر

  %40  08  المستأجر

  %100  20    المجموع

  %النسبة    التكرارات  السن

  %10  2  سنة 25إلى 18من 

  %20  4  سنة 36إلى26من

  %45  9  سنة 45إلى37من
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  :المستوى المعيشي للفلاحين/ 3

  .في الدراسة المستوى المعيشي للفلاحينالجدول التالي يبين 

  )3(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  :مناطق الأراضي المكرية في الولاية  في الدراسة/ 4

  .في الدراسة مناطق الأراضي المكرية في الولاية يبين  الجدول التالي

  )4(جدول رقم 

سنة  60سنة إلى  45من 

  وما فوق

5  25%  

  %100  20    المجموع

  %النسبة    التكرارات  المستوى المعيشي

  %20  4  جيد

  %65  13  متوسط

  %15  3  ضعيف

  %100  20      المجموع

  %النسبة    التكرارات  المنطقة



 
77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %5  1  -الوادي -بوحميدة 

  %5  1  - طريفاوي -بلالة

  %10  2  - واد العلندا -الزملة 

  %10  2  -الوادي-وزيتن

  %10  2  - الوادي - زملة الفرس

  %5  1  - الوادي -ميه الغزالة

  %10  2  - الدبيلة –أكفادوا 

  %10  2  - ورماس - الهدهودي

  %5  1  المقرن

  %10  2  الطريفاوي

 - الذهيبة و العرفجي

  -الرقيبة

2  10%  

بلدية -المحيط و المنشية  

  -حاسي خليفة

2  10%  

  %100  20      المجموع
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  :موسم الكراء الأراضي في الدراسة/ 5

  .في الدراسة كراء الأراضيموسم يبين  الجدول التالي

  )5(جدول رقم 

    

  

  

  

  

  :حالة الأرض سنة الكراء في الدراسة/ 5

  .في الدراسة حالة الأرض سنة الكراءيبين  الجدول التالي

  )6(جدول رقم 

  %النسبة    التكرارات  الموسم

  %65  13   الموسم الشتوي

  %35  07  الموسم الصيفي

  %100  20      المجموع

  %النسبة    التكرارات  حالة الأرض

جديدة وتمت الإجارة 
والعمل فيها للمرة 

  .الأولى

4  20%  

ليست جديدة لكنها للمرة 
  .الثانية

12  60%  
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  :ثمن كراء الأرض في الدراسة /6

  .في الدراسة الفلاحينثمن كراء الأرض حسب أقوال يبين  الجدول التالي

  )7(جدول رقم 

قديمة وسبق تأجيرها 
  .وزرعها كم من مرة

4  20%  

  %100  20      المجموع

  %النسبة    التكرارات  لثمنا

  %5  1  .ستون ألف دينار جزائري

  %10  2  .سبعون ألف دينار جزائري

  %10  2  .ثمانون ألف دينار جزائري

  %5  1  .تسعون ألف دينار جزائري

  %40  8  .مئة ألف دينار  جزائري

مئة وعشرون ألف دينار 

  .جزائري

2  10%  

وثلاثون ألف دينار مئة 

  .جزائري

1  5%  
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  : حصول الاتفاق من عدمه على المزروع في الأرض المكرية/ 6

  .المزروع في الأرض المكرية الجدول التالي يبين حصول الاتفاق من عدمه على

  )8(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مئة وأربعون ألف دينار 

  .جزائري

1  5%  

مئة وسبعون ألف دينار 

  جزائري

1  5%  

  %5  1  .مئتا ألف دينار جزائري

  %100  20      المجموع

  %النسبة    التكرارات  الاتفاق أو عدم الاتفاق

  %50  10  نعم

  %50  10  لا

  %100  20      المجموع
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  :بطاقة الفلاحامتلاك / 9

  .ملكية الفلاحين لبطاقة فلاح رسمية أو لا يبين الجدول التالي

  )9(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  :سبب  كراء الأراضي الزراعة/ 10

  .سبب  كراء الأراضي الزراعة حسب أقوال الفلاحين في الدراسةيبين  الجدول التالي

  )10(جدول رقم 

  %النسبة    التكرارات  حول بطاقة الفلاح

  %65  13  نعم

  %35  7  لا

  %100  20      المجموع

  %النسبة    التكرارات  السن

  %45  9  الفائدة والربح

  %20  4  عدم توفر الإمكانيات

  %20  4  للاستفادة من الأرض

المحافظة على الأرض من 

  النهب

2  10%  
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  :سنة شيوع كراء الأرضي الزراعية/ 11

  .في منطقة الواديالأرضي الزراعية  رأي الفلاحين عن سنة شيوع الكراء يبين الجدول التالي

  )11(جدول رقم 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %5  1  اكتساب خبرة

  %100  20    المجموع

  %النسبة    التكرارات  ةالسن

  %70  14   2003-2000مابين 

  %20  4   2006-2004مابين 

  %10  2   2008-2006مابين 

  %100  20    المجموع
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  الخاتمة
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أن من االله تعالى علي بإتمام هذا الموضوع ومحاولة جمع كنوزه ودرره، لا وبعد       
الدعاء والشكر والثناء لمن كان سببا في ذلك وهم شيوخي يسعني إلا أن أتوجه بخالص 

كما ألتمس عذرا من  .ارهم وجزاهم االله عنا خير الجزاءوأساتذتي  أطال االله تعالى في أعم
فضيلتهم أن يغضوا الطرف عن هفواتي وزلاتي التي لن يسلم منها بحثي هذا مع يقيني بجود 

ة ونصائحهم الرشيدة التي لا غنى لنا عنها كرمهم في ألا يحرموني من توجيهاتهم السديد
  .حتى نكون أهلا للتلمذة على أيديهم 

  :يمكن تلخيص أهم نتائجه والتوصيات المتوصل إليها بالأمور الآتيةوختاما  

  نتائج البحث: أولا

أن رغـــــم اخـــــتلاف الأصـــــوليين فـــــي معنـــــى التخصـــــيص إلا أن جمـــــيعهم يتفـــــق علـــــى  -1
 :"وأرجح تعريفات التخصيص من خلال البحـث هـوالتخصيص نوع من أنواع البيان، 

أم  مقـارن مسـتقل بـدليل الإخـراج أكـان سـواء مـراداً، يكـن لـم العـام من أخرج ما أن بيان
 ". متصل بدليل

ـــه يوجـــد فـــرق واضـــح بينهمـــا، حيـــث أن  -2 التخصـــيص والنســـخ كلاهمـــا مـــن البيـــان، لكن
التخصــيص إظهــار للحكــم المــراد بــاللفظ العــام، والنســخ رفــع لــه، بالإضــافة إلــى فــروق 

 .العشرةأخرى تتجاوز 
الطمأنينــة، و يطلــق العــرف علــى تتــابع الشــيء متصــلا بعضــه بــبعض، وعلــى الســكون  -3

قوم في قول أو فعل فيما لا يصادم نصا أو قاعـدة مـن عادة جمهور :"وفي الاصطلاح
 ".قواعد الشرع

 .إن الفقهاء أجروا العادة والعرف في الأقوال والأفعال، وجعلوها بمعنى واحد -4
ورد اعتبــار العــرف فــي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وقــد راعــى الفقهــاء الأعــراف فــي  -5

الأحكــــام الشــــرعية المبنيــــة علــــى العــــرف، وبنــــوا عليهــــا كثيــــرا مــــن  رزمــــنهم عنــــد إصــــدا
 .الأحكام، فقلما تجد باباً من أبواب الفقه لا يكون للعرف مدخل في أحكامه



 
85 

 .أن الأصوليين قسموا العرف إلى قولي وعملي، وصحيح وفاسد، وخاص وعام -6
الشــرعية، لكــي يكــون العــرف فــي الشــرع لــه اعتبــار، ويكــون حجــة لاســتنباط الأحكــام  -7

 ".ألا يكون العرف مخالفاً لنص شرعي "لابد وأن يكون متوفر فيه شروط منها
الكثيــــر مــــن القواعــــد الفقهيــــة، التــــي كانــــت أساســــاً  -العــــرف-عــــن هــــذا الــــدليلانبثــــق  -8

العــادة محكمــة، اســتعمال النــاس حجـــة :" الفرعيــة، ومنهــا وضــوابط لكثيــر مــن الأحكــام
 ".يجب العمل بها

 :عرف مع النص فيجب النظر إلى مستوى التعارضإذا كان تعارض ال -9
إذا كــان التعــارض كليــا بحيــث يلــزم مــن العمــل بــالعرف تعطيــل الــنص ورفــع حكمــه  •

 .ففي هذه الحالة يكون العرف فاسداً 
ـــا كـــأن يكـــون الـــنص عامـــاً  اً وإذا كـــان التعـــارض بـــين الـــنص والعـــرف تعارضـــ • جزئيً

يكون مخصص للـنص  العـام  وعارضه العرف في بعض أفراده ففي هذه الحالة قد
 . وقد لا يكون وذلك بحسب نوع العرف فيما إذا كان قوليا أو عمليا

نــص عــام وكــان هنــاك عــرف قــولي ســابق للعــام أو مقــارن لــه فــي الظهــور  إذا ورد -10
ويتعارض مع النص العام في بعض أفراده فلا خـلاف بـين العلمـاء فـي اعتبـار العـرف 

 .مخصصاً للنص العام
القــولي الــذي اتفــق العلمــاء علــى جــواز تخصيصــه للــنص العــام يقصــد بــه إن العــرف  -11

 .العرف العام وليس الخاص
إذا ورد عن الشارع نص عام وكان للناس عادة في تعاملهم ببعض ما تناولـه ذلـك  -12

اللفــظ العــام، فقــد اختلــف العلمــاء فــي تخصــيص الــنص العــام بهــذا العــرف العملــي بــين 
 .و جواز تخصيص العام بالعرف العمليالجواز وعدم الجواز والراجح ه

إذا ورد نــص عــام ثــم طــرأ بعــد ذلــك عــرف يخــالف الــنص فــي بعــض مدلولاتــه فــإن  -13
هــذا العــرف لا يخصــص الــنص بــل يبقــى الــنص علــى عمومــه، ولا يخصــص بــالعرف 
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الطــارئ إلاّ إذا أيــد بســنة أو إجمــاع، فلــم يعــد مخصصــا بذاتــه بــل بمــا اســتند إليــه مــن 
 .أو إجماع العلماء المبني على دليل -االله عليه وسلمصلى  -إقرار النبي 

لتخصيص بالعرف أثر في المعاملات المالية المعاصرة عموما، في منطقتنا  -14
خصوصا ومن ذلك، جواز كراء الأسواق تخصيص من عموم النهي عن المكس 

الضرائب الغير شرعية، وتخصيص عموم النهي عن كراء الأراضي بجواز : الذي هو
راضي البيضاء بالنقود، بيع الطبخة الذي هو من الأعراف الفاسدة المخالفة كراء الأ

 .لمقاصد الشريعة

  التوصيات:ثانيا 

  :؛ فهي كتاليصيات أختم بها بحثي هذا المتواضعإن كان لي في الأخير من تو  

أوصي الإخوة الباحثين بضرورة تكثيف الدراسات والبحوث الخاصة بالمسائل   -1
، فالنوازل كثيرة علق بالأعراف والعادات بصفة خاصةمنها ما يتالمستجدة ، والتي 

ومتعددة في عالم السرعة اليوم ، ولذا تحدث لهم من أقضية بقدر ما يستجد في 
 .حياتهم من نوازل

كما أوصي بمواصلة البحث وبذل الجهد في المسائل العرفية المستجدة في جميع   -2
وحلال وحرام في الحياة العامة وغيرها من فروع الفقه المختلفة من معاملات وعبادات 

 . القضايا ، نظرا لكثرتها وتنوعها 
ولا يفوتني أن أوصي المشايخ والأساتذة الفضلاء وأصحاب التخصصات الشرعية   -3

بعقد ندوات فقهية بحضور متخصصين في القضايا المعروضة للدراسة لمناقشتها 
يها لإصدار الفتوى مناسب وتنزيله علقصد تصويرها ثمّ تكييفها فقهيا لبيان الحكم ال

 . المتعلقة بذلك
كما أوصي أن تكلل تلك الجهود التي يبذلها المشايخ والأساتذة بنوع من التقييد   -4

من  لعامة، وفي ذات الوقت يسهل تبليغها ين لتكون عونا للباحثين من بعدهموالتدو 
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الناس في المساجد وفي الإذاعات وعند الفتوى وغيرها من الحالات التي يلتقي فيها 
  .  هؤلاء الباحثين مع غيرهم
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  الفھارس العامة
                  

  فھرس ا�يات القرآنية  -1

  فھرس ا�حاديث النّبويّة وا�ثار  -2

  فھرس ا�ع م المترجم لھم  -3

  والمراجعفهرس المصادر  -4
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  فھرس ا�يات القرآنية

  

 ا�ية أو شطرھا  السورة ورقم ا�ية رقم الصفحة
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  فھرس ا�حاديث النّبويّة 

  

   هطرف الحديث أو رقم الصفحة

امَ أَجْرَهُ  احْتَجَمَ  65 وَأَعْطَى الحَج  ..      

 ..أَطْعِمُوهُمْ مِما تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِما تَلْبَسُون 52

70 
الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ  أَعْطَى خَيْبَرَ 

  .مِنْهَا

  .أَن رَسُولَ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ  73
  

  .وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثيبُ بِالثيبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرجْمُ  ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ   14

  .خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ  35

  ..عندما قدم المدينة وجد أهلها يتعاملون بالسلف  36

  ..الْعُشْرُ  فِيمَا سَقَتْ السمَاءُ  14

  .  لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ     50 -36

  ..لاَ يَدْخُلُ الْجَنةَ صَاحِبُ مَكْسٍ  66

  .لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ  13

  ..تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ  لَقَدْ   66

  ..صَدَقَةٌ  سُقٍ  لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ  14

  ....مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا   70-73

  ...نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ  53
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71 

االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ نَهَى رَسُولُ االلهِ صَلى 
  .الْغَرَرِ 
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  فھرس ا�ع م المترجم لھم

 سما- موضع الترجمة

 يونس بن أبي بكر ابن بن عمر عثمان: ابن الحاجب  4

  حيحمد ابن العزيز ابن على الفتو أمحمد بن  : ابن النجار 33
 

 كمال الدين محمد ابن عبد الواحد  :ابن الهمام 25
  محمد بن علي بن سليمان بن عمر :أمير حاج ابن 45
  عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي:ابن باديس 67
 السيد محمد أمين : ابن عابدين 20
  أحمد ابن زكريا أبو الحسن : ابن فارس 18
  زين الدين بن إبراهيم بن محمد : ابن نجيم  32
 محمد بن علي بن الطيب البصري: الحسين البصريأبو  2
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  فهرس المصادر والمراجع

  

  **برواية حفص القرآن الكريم** 

  :القرآن وعلومه

ار د:، بيــــــروت3:ط ه،543ت  ، أحكــــــام القــــــرآنمحمــــــد بــــــن عبــــــد االله:ابــــــن العربــــــي -
 .م2003/هـ1424الكتب العلمية، 

 تفســــير ابــــن بــــاديس فــــي مجــــالسه، 1359عبــــد الحميــــد بــــن محمــــد ت:ابــــن بــــاديس -
ــــــب ،التــــــذكير كــــــلام الحكــــــيم الخبيــــــر، شــــــاهين و محمــــــد توفيــــــق محمــــــد  :جمــــــع وترتي

  .ه1424/م2003دار الكتب العلمية،: ، بيروت2:ط الصالح رمضان،
ــــــدين الســــــيد محمــــــود :الألوســــــي - ــــــي تفســــــير ، هـــــــ1270ت شــــــهاب ال روح المعــــــاني ف

 .ت.د التراث العربي، إحياء:تو ط؛ بير .لا،القرآن العظيم والسبع المثاني 

 :كتب السنة وشروحها

عـــــزت عبيـــــد :تعليـــــق. ســـــنن أبـــــي داود، ه275:ســـــليمان بـــــن الأشـــــعث ت :داود أبـــــو -
  .م1997/هـ1418دار ابن حزم،: بيروت ؛1:ط،الدعاس وعادل السيد

ــــــــس :الأصــــــــبحي - ــــــــن أن ــــــــك اب ــــــــه،الموطهـــــــــ179تمال ــــــــد :أ،علق علي ــــــــؤاد عب محمــــــــد ف
بروايــــــة  والموطـــــأ. م1985/هــــــ1406احيـــــاء التــــــراث العربـــــي،: ط؛ بيـــــروت.لا،البـــــاقي

مؤسســــــة : م.ط؛لا.لا،بشــــــار عــــــواد معــــــروف ومحمــــــود محمــــــد خليــــــل : تحــــــق.الزهــــــري
 .ت.د الرسالة،

ـــــاني - ـــــل الـــــدينمحمـــــد نصـــــر  :الألب ـــــث منـــــار الســـــبيل،  ، إرواء الغلي فـــــي تخـــــريج أحادي
 .م1979/هـ1399المكتب الإسلامي، : م.لا؛1:ط
الســــعودية ؛ 1:ط، يحــــي بــــن عبــــد العزيــــز.الجمــــع بــــين الصــــحيحين:البخــــاري ومســــلم -

  .هـ1424دار ابن الجوزية،: 
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ـــــــن  :البخـــــــاري - ـــــــد االله البخـــــــاري ت لإســـــــماعيمحمـــــــد اب ـــــــو عب هــــــــ، الجـــــــامع 256: أب
: ؛الريـــــاض2:ط، عبـــــد الســـــلام بـــــن محمـــــد بـــــن عمـــــر علـــــوش: اعتنـــــى بـــــه. الصـــــحيح

 .م2006/هـ1427مكتبة الرشد،
محمـــــد : تحـــــق. الســـــنن الكبـــــرى هــــــ،458أحمـــــد بـــــن الحســـــين بـــــن علـــــي ت :البيهقـــــي -

 .م2003/هـ1424دار الكتب العلمية،: ؛ بيروت3:ط، قادر عطاءعبد ال
محمـــــــد ناصـــــــر : ، تحـــــــقمشـــــــكاة المصــــــابيح،محمــــــد عبـــــــد االله الخطيـــــــب : التبريـــــــزي -

  .م1979/هـ1399المكتب الإسلامي،: ؛ بيروت2:، طالدين الألباني
عـــــــادل أحمـــــــد : تحــــــق. ه، ســـــــنن الـــــــدارقطني385علــــــي بـــــــن عمــــــر ت: الـــــــدارقطني -

ـــــــــــــي  دار المعـــــــــــــارف، : ؛ بيـــــــــــــروت1:ط، محمـــــــــــــد معـــــــــــــوضعبـــــــــــــد الموجـــــــــــــود و عل
 .م2001/ه1422

ــــــــــــن حجــــــــــــر:العســــــــــــقلاني - ــــــــــــاري ،ه852ت أحمــــــــــــد ب ــــــــــــتح الب بشــــــــــــرح صــــــــــــحيح  ف
 .ت.دار المعارف،د:ط؛ بيروت.لاالبخاري،

، التمهيــــد لمــــا ه463ت  بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن عبــــد البــــريوســــف : القرطبــــي -
ط؛ .لا،محمــــــــد التائــــــــب الســـــــــعيدي : تحــــــــق.فــــــــي الموطــــــــأ مــــــــن المعــــــــاني والأســـــــــانيد

  .ت.ن، د.لا:م.لا
ـــــــــي: مســـــــــلم - ـــــــــن الحجـــــــــاج أب ـــــــــن مســـــــــلم القشـــــــــيري الحســـــــــين ب الجـــــــــامع ، هــــــــــ261ب

  .الأفاق الجديدةدار الجيل ودار : ط؛ بيروت.لا،الصحيح
ـــــــــا يحـــــــــي:النـــــــــووي - ، صـــــــــحيح مســـــــــلم بشـــــــــرح ه676ت محـــــــــي الـــــــــدين أبـــــــــي زكري

 .م1929/هـ1347عة المصرية بالأزهر،المطب: ؛ مصر1:ط،النووي

  :المعاجم وكتب اللغة

، شـــــــذرات ه1089ت بـــــــن محمــــــد العَكـــــــري الحنبلــــــي الــــــدين شـــــــهاب: ابــــــن العمـــــــاد -
دار ابــــــن :ط؛  بيــــــروت.محمــــــد الأرنــــــاؤوط، لا: فــــــي أخبــــــار مــــــن ذهــــــب،تحق الــــــذهب
 .ت.الكثير،د
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عبــــد الســــلام : تحــــق. ، معجــــم مقــــاييس اللغــــةه395ت أحمــــد بــــن زكريــــا:ابــــن فــــارس -
 .م1979/هـ1399دار الفكر،: ط؛ بيروت.لا ،محمد هارون 

،الـــــــديباج المـــــــذهب فـــــــي معرفـــــــة ه799إبـــــــراهيم بـــــــن نـــــــور الـــــــدين ت:ابـــــــن فرحـــــــون -
؛ 1:مـــــــــــأمون بـــــــــــن محــــــــــي الـــــــــــدين الجنـــــــــــان،ط: تحــــــــــق. أعيـــــــــــان المـــــــــــذهبعلمــــــــــاء 

 .م1996/ه1417دار الكتب العلمية،:بيروت
محمــــــد خيــــــر : ، تحــــــق، تــــــاج التــــــراجمه879زيــــــن الــــــدين قاســــــم ت :اابــــــن قطلوبغــــــ -

 .م1996/ه1413دار لقلم،: ، دمشق1:رمضان يوسف،ط
ـــــن منظـــــور -  ،لســـــان العـــــرب،ه711ت كـــــرم بـــــن علـــــى جمـــــال الـــــدينمحمـــــد بـــــن م:اب

ـــــــــــر ومحمـــــــــــد أحمـــــــــــد:تحـــــــــــق ـــــــــــى الكبي ـــــــــــد االله عل  و هاشـــــــــــم محمـــــــــــد حســـــــــــب االله عب
 .ت.د دار المعارف،: ط؛ القاهرة.لاي،الشاذل

، وفيــــــات ه681شــــــمس الــــــدين أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر ت: كــــــانبــــــن خل -
دار صــــــادر، : ط؛ بيــــــروت.إحســــــان عبــــــاس،لا: وأبنــــــاءُ أبنــــــاء الزمان،حققــــــه الأعيــــــان

 .ت.د
: ، معجـــــم التعريفـــــات، تحـــــقه816 ت الشـــــريفي بـــــن محمـــــد الســـــيد علـــــ:الجرجـــــاني -

 .ت.دار الفضيلة،د: ط؛ القاهرة.لا،محمد صديق المنشاوي 
ــــــرازي - ــــــ :ال ــــــي بكــــــر ب ــــــن أب ــــــدين محمــــــد ب ــــــن ال ــــــيزي ــــــادر الحنف ــــــد الق ، ه606ت ن عب

ـــــــــــروت1:ط، يوســـــــــــف الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد: تحـــــــــــق.تـــــــــــار الصـــــــــــحاحمخ ـــــــــــة : ؛ بي المكتب
 .م1999/هـ1420العصرية، 

ـــــدى - ـــــاموس، محمـــــد مرتضـــــى الحســـــين :الزبي ـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــوهرة الق : تحـــــق. ت
 .م1994/هـ1414مطبعة حكومة، : الكويت ؛2:ط ،عبد العزيز مطر

ـــــابتي - ـــــوال ب ـــــزة ف دار  :؛ بيـــــروت1:ط، المعجـــــم المفصـــــل   فـــــي النحـــــو العربـــــي:عزي
 .م1992/هـ1413الكتب العلمة،

ــــــن يعقــــــوب،الفيــــــروز آبــــــادي - القــــــاموس المحــــــيط  ،ه817ت مجــــــد الــــــدين محمــــــد ب
ـــــــــــــي مؤسســـــــــــــة الر  :حـــــــــــــقت، ـــــــــــــراث ف ـــــــــــــب الت  محمـــــــــــــد نعـــــــــــــيم:ســـــــــــــالة بإشـــــــــــــرافمكت

 .م2005/هـ1426مؤسسة لرسالة،:لبنان ؛2:ط،العرقسوسي
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ـــــــــومي - ـــــــــي :الفي ـــــــــن عل ـــــــــن محمـــــــــد ب ـــــــــره770ت أحمـــــــــد ب ط؛ .لا،، المصـــــــــباح المني
 .ت.مكتبة لبنان،د: بيروت

و  ي المصـــــــطلحاتمعجـــــــم فـــــــالكليـــــــات ،ه1094تأيـــــــوب بـــــــن الحســـــــيين  :الكفـــــــوي -
 .م1998/هـ1419مؤسسة الرسالة، : تو بير ؛ 2:ط،الفروق اللغوية 

ـــــــادي - ـــــــه حم ، ليـــــــة والاقتصـــــــادية فـــــــي لغـــــــة الفقهـــــــاء، معجـــــــم المصـــــــطلحات المانزي
 .م2008/ـ ه1429دار البشير،: ؛ جدة1:ط

  :التراجم

ــــــــــــة العــــــــــــارفينإســــــــــــماعيل باشــــــــــــا: البغــــــــــــدادي - ــــــــــــي أســــــــــــماء المــــــــــــؤلفين  ،هدي ف
 .م1951دار إحياء التراث العربي،: ط؛ بيروت.لا.والمصنفين

، ســـــــير أعـــــــلام ه748شـــــــمس الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن عثمـــــــان ت: الـــــــذهبي -
 .م1985/ه1405مؤسسة الرسالة،:، بيروت3:، طالنبلاء

ــــــــي - قــــــــاموس تــــــــراجم للأشــــــــهر الرجــــــــال  ،الأعــــــــلامه1396 خيــــــــر الــــــــدين ت: الزركل
ـــــــــروت15:والنســـــــــاء مـــــــــن العـــــــــرب والمســـــــــتعربين والمستشـــــــــرقين، ط ـــــــــم : ؛ بي دار العل

 .م2002للملايين،
ــــــد الكــــــافي ت :الســــــبكي - ــــــي بــــــن عب ــــــن عل ــــــدين ب ــــــات الشــــــافعيةه771تــــــاج ال  ، طبق

ــــــــــــــــــو و محمــــــــــــــــــود محمــــــــــــــــــد : الكبــــــــــــــــــرى، تحــــــــــــــــــق عبــــــــــــــــــد الفتــــــــــــــــــاح محمــــــــــــــــــد الحل
  .م1964/ه1383عيسى لبابي الحلبى وشركاه،:م.؛لا1:الطاحى،ط

لأهـــــل القـــــرن  ، الضـــــوء اللامـــــعشـــــمس الـــــدين محمـــــد بـــــن عبـــــد الرحمـــــان: الســـــخاوي -
 .ت.دار الجبل، د: ط؛ بيروت.التاسع،لا

فــــــي تــــــاريخ  رةحاضَــــــســــــن المُ حُ ، ه911ت جــــــلال الــــــدين عبــــــد الرحمــــــان: الســــــيوطي -
ـــــراهيم،ط: تحـــــق ،مصـــــر والقـــــاهرة ـــــو الفضـــــيل إب ـــــب : م.؛لا1:محمـــــد أب ـــــاء الكت درا احي

 .ه1387/م1967العربية ،
ـــــدين عبـــــد الرحمـــــان:الســـــيوطي - محمـــــد أبـــــو الفضـــــل : ، تحـــــق، بغيـــــة الوعـــــاةجـــــلال ال

 .م1979/ه1399الفكر،دار : م.؛لا2:إبراهيم،ط
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، ،الــــــــــــوافي بالوفيــــــــــــاته764صــــــــــــلاح الــــــــــــدين خليــــــــــــل بــــــــــــن ابيــــــــــــك ت:الصــــــــــــفدي -
 .م1962/ه1381ن،.لا:م.؛لا2:ط

دار :؛ دمشــــــق1:، طالإمــــــام الحــــــافظ جــــــلال الــــــدين الســــــيوطي ،إيــــــاد خالــــــد :الطبــــــاع -
 .م1996/ه1417القلم،

ط؛ .لا.علـــــــــــــى عبـــــــــــــد العظـــــــــــــيم، مشـــــــــــــايخة الأزهـــــــــــــر منـــــــــــــذ إنشـــــــــــــائها حتـــــــــــــى الآن  -
 .م1979/هـ1396ن،.لا:القاهرة

ــــــراء - ــــــى ت: الف ــــــي يعل ــــــن أب ــــــةه526محمــــــد ب ــــــات الحنابل ــــــد الرحمــــــان : ،تحق،طبق عب
  .م1999/ه1419ن،.لا:ط؛ مكة المكرمة.بن سليمان العثيمين،لا

ــــــــــــــــــــة - مؤسســــــــــــــــــــة : ؛ بيــــــــــــــــــــروت1:عمــــــــــــــــــــر رضــــــــــــــــــــا،معجم المــــــــــــــــــــؤلفين،ط :كحال
 .م1993/ه1414الرسالة،

 .م1992دار الشواف، : القاهرة؛ 2:ط. محمد، علماء ومفكرون عرفتهم: المجذوب -
ــــن: مخلــــوف - ــــن محمــــد ب ــــور الزكيــــة ه1360ت قاســــم محمــــد بــــن عمــــر ب ، شــــجرة الن

 .م2003/ه1424دار الكتب العلمية،: ؛ بيروت1:،طفي طبقات المالكية

  كتب أصول الفقه

ـــــد العزيـــــز بـــــن :ابـــــن النجـــــار  - ، ه972ت علـــــى الفتـــــوحيمحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عب
شـــــــرح  المختبـــــــر المبتكـــــــر، المســـــــمى بمختصـــــــر التحريـــــــر أو شـــــــرح الكوكـــــــب المنيـــــــر

 ط؛.لا،محمـــــــــد الزحيلـــــــــي و نزيـــــــــه حمـــــــــاد: تحـــــــــق. المختصـــــــــر فـــــــــي أصـــــــــول الفقـــــــــه
 .م1993/هـ1413مكتبة العبيكان،:الرياض

ــــــرحيم :الأســــــنوي  - ــــــد ال ــــــدين عب ــــــةه776ت جمــــــال ال الســــــول  ، شــــــرح الأســــــنوي نهاي
  .ت.مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، د:مصر ؛ط .لا.شرح منهاج الأصول

  .)ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا(، المسودة في أصول الفقه آل تيمية  -
ــــدي  - ــــي بــــن محمــــد،الآم ــــق عليــــه.الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام، عل ــــرزاق :عل ــــد ال عب

  .م2003/هـ1424دار الصميعي ،: ؛ السعودية1:ط،عفيفي 
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: مصـــــــــر ط؛.لا،تيســـــــــير التحريـــــــــر ،ه972ت محمـــــــــد أمـــــــــين :أميـــــــــر بـــــــــاد شـــــــــاه -
 .ه1350مصطفى البابي الحلبي وأولاده،

، شــــــــرح العضــــــــد علــــــــى مختصــــــــر ه756ت عبــــــــد الرحمــــــــان بــــــــن أحمــــــــد:الإيجــــــــي  -
؛ 1:ط، فــــــادي نصــــــيف وطــــــارق يحــــــي: ضــــــبط. لابــــــن الحاجــــــب المنتهــــــى الأصــــــولي

  .م2000/هـ1412دار الكتب العلمية، : بيروت
الأســـــــرار شـــــــرح أصـــــــول  عـــــــلاء الـــــــدين عبـــــــد العزيـــــــز بـــــــن أحمـــــــد ،كشـــــــف:البخـــــــاري -

  .ت.د.عربيدار الكتاب ال: بيروت؛ ط.البزدوي،لا
محمــــد بــــن موســــى بــــن عثمــــان، الاعتبــــار فــــي بيــــان لناســــخ والمنســــوخ مــــن ،بــــن حــــزم -

 .هـ1359دار المعارف العثمانية،: ؛ حيدر آباد2:ط، الآثار

هــــــ،الواضح فـــــي 513علـــــي بـــــن عقيـــــل بـــــن محمـــــد البغـــــدادي الحنبلـــــي ت:بـــــن عقيـــــل -
مؤسســـــة : ؛ بيـــــروت1:عبـــــد االله بـــــن عبـــــد المحســـــن التركـــــي ط: تحـــــق. أصـــــول الفقـــــه

  .م1999 /هـ1420الرسالة،
ـــــن عمـــــر:البيضـــــاوي  - ـــــم الأصـــــولعبـــــد االله ب . ه675ت ، منهـــــاج الوصـــــول إلـــــى عل

ــــــــىا ــــــــه عتن ــــــــق علي ــــــــه وعل مؤسســــــــة : ريا؛ ســــــــو 1:ط، مصــــــــطفى شــــــــيخ مصــــــــطفى: ب
  .2006الرسالة ناشرون، 

ـــــي  - الفقـــــه عنـــــد أهـــــل  الســـــنة  ، معـــــالم أصـــــولمحمـــــد بـــــن حســـــين بـــــن حســـــن:الجيزان
  .1996/هـ1416دار ابن الجوزية، : ؛ السعودية2:ط ،والجماعة

  .م1998، الروضة:م.؛ لا1:ط، الد رمضان ، معجم أصول الفقهخ :حسن -
، التقريــــــــر والتحبيــــــــر علــــــــى التحريــــــــر فــــــــي ه879تابــــــــن أميــــــــر الحــــــــاج :الحلبــــــــي  -

: وتبيــــــر  ،1:ط، عبــــــد االله محمــــــود محمــــــد عمــــــر: ححهضــــــبطه وصــــــ. أصــــــول الفقــــــه
  .م1999/هـ1419دار الكتب العلمية، 

دار النفــــــــــــــائس، :م.لا؛ 7:ط،عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب ، علــــــــــــــم أصــــــــــــــول الفقــــــــــــــه:خــــــــــــــلاف -
  .م1996/هـ1417
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، تقــــــويم الأدلــــــة فــــــي أصــــــول ه430ت عبــــــد االله بــــــن عمــــــر بــــــن عيســــــى:الدبوســــــي  -
دار الكتـــــــــــــب : ؛ بيــــــــــــروت1:ط خليــــــــــــل محـــــــــــــي الــــــــــــدين المــــــــــــيس،: تحــــــــــــق. فقــــــــــــهال

  .م2001/هـ1421العلمية،
المحصـــــول فـــــي علـــــم أصـــــول  ،فخـــــر الـــــدين محمـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن حســـــين :الـــــرازي -

  .ت.د مؤسسة الرسالة،: م.ط؛ لا.طه جابر فياض العَلواني،لا: الفقه ، تحق
، البحــــر المحـــــيط  ه794ت الــــدين محمــــد بـــــن بهــــادر بــــن عبــــد االلهبــــدر  :الزركشــــي  -

دار : ؛ القــــــــاهرة2:ط، عمــــــــر ســــــــليمان الأشــــــــقر: قــــــــام بتحريــــــــره .فــــــــي أصــــــــول الفقــــــــه
  .م1992/هـ1413وة الإسلامية، الصف

ــــــن أحمــــــد :الزنجــــــاني - ــــــى الأصــــــول، تخــــــرج الفــــــروع عه656ت محمــــــود ب : تحــــــق. ل
 .ت.مؤسسة الرسالة، د: ؛ بيروت2:ط محمد أديب صالح،

 تـــــــاج الـــــــدين أبـــــــي النصـــــــر عبـــــــد الوهـــــــاب بـــــــن علـــــــي بـــــــن عبـــــــد الكـــــــافي :الســـــــبكي -
ــــــــن الحاجــــــــب، تحــــــــق، ه771ت ــــــــع الحاجــــــــب عــــــــن مختصــــــــر اب ــــــــي محمــــــــد : رف عل

عـــــــــــــــــــــالم :بيـــــــــــــــــــــروت ؛3:ط عـــــــــــــــــــــادل أحمـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــد الموجـــــــــــــــــــــود،معـــــــــــــــــــــوض، 
  .هـ1419/م1999،الكتب

ـــــن عبـــــد الجبـــــار :الســـــمعاني  - ـــــة فـــــي ه489ت منصـــــور بـــــن محمـــــد ب ، قواطـــــع الأدل
ـــــــه ـــــــد:تحـــــــق. أصـــــــول الفق ـــــــن أحمـــــــد الحكمـــــــي عب ـــــــن حـــــــافظ ب ـــــــاض؛ الر 1:ط،االله ب : ي
 .م1998/هـ1419مكتبة التوبة، 

: تقـــــديم. الموافقـــــات،ه790ت إبـــــراهيم ابـــــن موســـــى ابـــــن محمـــــد اللخمـــــي:الشـــــاطبي  -
 .م1997/هـ1417دار ابن  عفان،: ؛السعودية1:ط ،بكر بن عبد االله أبوزيد

 الــــــدار الجامعيــــــة،: م.ط؛ لا.أصــــــول الفقــــــه الإســــــلامي،لا،محمــــــد مصــــــطفى :شــــــلبي -
 .ت.د

ـــــــه، ه1393تمحمـــــــد أمـــــــين  :الشـــــــنقيطي - : ؛ الســـــــعودية5:ط، مـــــــذكرة أصـــــــول الفق
  .م2001وم والحكم،مكتبة العل
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ــــي بــــن محمــــد ت  :الشــــوكاني - ــــي تحقيــــق 1250محمــــد بــــن عل هـــــ، إرشــــاد الفحــــول إل
؛ 1:ط أبـــــي حفـــــص ســـــامي بـــــن العربـــــي الأثـــــري،: تحـــــق الحـــــق مـــــن علـــــم الأصـــــول،

  .م2000/هـ 1421دار الفضيلة الرياض،
، أصـــــــــــــول مــــــــــــذهب الإمـــــــــــــام عبــــــــــــد االله بـــــــــــــن عبــــــــــــد المحســـــــــــــن التركــــــــــــي -

  .م1990/هـ1410مؤسسة الرسالة ،:م.؛لا2:ط.أحمد
حمـــــزة : تحـــــق.صـــــولالمستصـــــفى مـــــن علـــــم الأ،ه505تمحمـــــد بـــــن محمـــــد :الغزالـــــي -

  .ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا،بن زهير حافظ 

شـــــرح تنقـــــيح الفصـــــول ،ه684شـــــهاب الـــــدين أحمـــــد ابـــــن عبـــــد الرحمـــــان ت :القرافـــــي -
ــــــــــــــــــــــــي اختيــــــــــــــــــــــــار المحصــــــــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــــــــي الأصــــــــــــــــــــــــول دار : بيــــــــــــــــــــــــروت ؛ط.لا،ف

  .م2003/هـ1424الفكر،
المكتـب : بيـروت ؛4:ط،الإسـلامي الفقـه فـي النصـوص ، تفسـيرصـالح أديـب محمـد -

  .م1993-هـ1413، الإسلامي
ـــاب ، التأســـيس فـــي أصـــول مصـــطفي بـــن محمـــد بـــن ســـلامة - ـــى ضـــوء الكت الفقـــه عل

  .ت. مكتبة الحرمين للعلوم، د : م.ط ؛ لا.لا،والسنة 
ســـــــرار شـــــــرح المنصـــــــف علـــــــى كشـــــــف الأ. ه710ت حمـــــــدأعبـــــــد االله بـــــــن ،لنســـــــفيا -

مــــــــــع شــــــــــرح نــــــــــور الأنــــــــــوار علــــــــــى المنــــــــــار لأبــــــــــي ســــــــــعيد بــــــــــن عبيــــــــــد االله  المنــــــــــار
 .ت.د دار الكتب العلمية،: ؛ بيروتط.لاالحنفي،

دار الفكــــــــــــر، : ؛ ســــــــــــورية1:ط، ، أصــــــــــــول الفقــــــــــــه الإســــــــــــلاميوهبــــــــــــة الزحيلــــــــــــي -
 .م 1986/هـ1406

  :كتب الفقه

ـــــــن أحمـــــــد :بـــــــن جـــــــزيا - ـــــــاطي المـــــــالكيمحمـــــــد ب ـــــــي الغرن ، القـــــــوانين ه741ت الكلب
محمــــــد بــــــن ســــــيدي محمــــــد مــــــولاي : تحــــــق. الفقهيــــــة فــــــي تلخــــــيص مــــــذهب المالكيــــــة

 .ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا،
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، شـــــرح بدايـــــة المجتهـــــد ه595ت القرطبـــــي الأندلســـــيمحمـــــد بـــــن أحمـــــد :بـــــن رشـــــيدا -
ــــــــــــة ــــــــــــادي: تحــــــــــــق. المقتصــــــــــــد ونهاي ــــــــــــد االله العب ــــــــــــاهرة1:ط، عب دار الســــــــــــلام  : ؛ الق

 .م1995/هـ1416،
دار :بيـــــروت ؛1:ط ،الاســـــتذكار ،يوســـــف بـــــن عبـــــد االله بـــــن محمـــــد ،ابـــــن عبـــــد البـــــر -

 .م1993/هـ1414والنشر، قتيبة للطباعة
ــــةا - ــــن قدام عبــــد االله بــــن :تحــــق. ، المغنــــيه620ت عبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن محمــــد:ب

دار عــــــــالم : ؛الريــــــــاض3:ط، لتركــــــــي وعبــــــــد الفتــــــــاح محمــــــــد الحلــــــــوعبــــــــد المحســــــــن ا
 .م1997/هـ1417الكتاب،

ــــن قدامــــةا - ــــن محمــــد االلهمحمــــد عبــــد ،ب ــــن أحمــــد ب ــــد : ، الكــــافى، تحــــقه620ت ب عب
 .م1997/هـ1417هجر،: م.؛لا1:ط، االله بن عبد المحسن التركي

ــــــــــيم - ــــــــــن نج ــــــــــراهيم المعــــــــــروف :اب ــــــــــن إب ــــــــــدين ب ــــــــــن ال ، الأشــــــــــباه و هـــــــــــ970ت زي
هـــــــــــ 1426دار الفكــــــــــر،:؛ دمشــــــــــق4:ط محمــــــــــد مطيــــــــــع الحــــــــــافظ،: تحــــــــــق.النظــــــــــائر

 .م2005/
،على الشــــــرح الصــــــغير للقطــــــب بلغــــــة الســــــالك لأقــــــرب المســــــالك :أحمــــــد الصــــــاوي -

 .م1995/هـ1415دار الكتب العلمية،: بيروت ؛1:طسيدي أحمد الدردير،
منصــــــــــــــور بــــــــــــــن يــــــــــــــونس ابــــــــــــــن حســــــــــــــن بــــــــــــــن إدريــــــــــــــس الحنبلــــــــــــــى : البهــــــــــــــوتى -

إبـــــراهيم أحمـــــد عبـــــد الحميـــــد : تحـــــق. هــــــ،كشاف القنـــــاع عـــــن مـــــتن الإقنـــــاع1051:ت
 .م2003/هـ1423در عالم الكتب، : خ ؛الرياض:ط،

دار :ط؛ بيـــــروت.لا،عبـــــد الرحمـــــان ، كتـــــاب الفقـــــه علـــــى المـــــذاهب الأربعـــــة:الجزيـــــري -
 .ت.د الفكر،

ـــــدرديري - رب ، الشـــــرح الصـــــغير علـــــى أقـــــه1201ت أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد :ال
 .ت.دار المعارف،د: ط؛ القاهرة.لا،المسالك إلى مذهب الإمام مالك

لأبــــي البركــــات ســــيد  الشــــرح الكبيــــر، حاشــــية الدســــوقي علــــى محمــــد عرفــــة:الدســــوقي -
 .ت.دار إحياء الكتب العلمية،د:م.ط؛ لا.لاأحمد الدرديري،
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ــــــــدين محمــــــــد:الســــــــهلوي - ــــــــن نظــــــــام ال ــــــــي محمــــــــد ب ــــــــد العل ــــــــواتح  هـــــــــ1225ت عب ، ف
عبـــــــــد االله محمـــــــــود محمـــــــــد :، ضـــــــــبطه وصـــــــــححهالرحمـــــــــوت شـــــــــرح مســـــــــلم الثبـــــــــوت

 .م2002/هـ1423دار الكتب العلمية، : بيروت؛1:ط ،عمر
فـــــي قواعــــــد هــــــ، الأشـــــباه والنظـــــائر 911جـــــلال الـــــدين عبـــــد الـــــرحمن ت: الســـــيوطي -

 .م1997/هـ1418المكتبة ، –الشامية  :السعودية ؛2:ط .وفروع فقه الشافعية
رفعــــــــــت فــــــــــوزي عبــــــــــد : تحــــــــــق. ، الأمه204ت محمــــــــــد بــــــــــن إدريــــــــــس، الشــــــــــافعي -

 .م2001/هـ1422دار الوفاء، : ؛ المنصورة1:ط،المطلب
شـــــــمس الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن الخطيـــــــب ، مغنـــــــي المحتـــــــاج إلـــــــى معرفـــــــة  :الشـــــــربيني -

، علــــى مــــتن منهــــاج الطــــالبين للإمــــام أبــــي زكريــــاء يحــــي بــــن معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج 
 .م1997/ه1418دار المعارف،: ؛ بيروت1:طشرف النووي الشافعي، 

ن .لا: م.؛لا1:ط، معلمـــــــــــة الفقـــــــــــه المـــــــــــالكي عبـــــــــــد العزيـــــــــــز بـــــــــــن عبـــــــــــد االله، -
 .م1983/هـ1403،

ـــــي - ، المستصـــــفى مـــــن علـــــم الأصـــــول، أبـــــي حامـــــد محمـــــد بـــــن محمـــــد الغزالـــــي: الغزال
ومعــــــــه كتــــــــاب فــــــــواتح الرحمــــــــوت للعلامــــــــة عبــــــــد العلــــــــى محمــــــــد بــــــــن نظــــــــام الــــــــدين 

 بــــــنامحــــــب االله  فــــــي أصــــــول الفقــــــه أيضــــــا للإمــــــام مســــــلم الثبــــــوتالأنصــــــارى بشــــــرح 
 .هـ1322الأميرية،: ؛ مصر1:ط، عبد الشكور

بــــــدائع الصــــــنائع فــــــي  ،ه587ت مســــــعودعــــــلاء الــــــدين أبــــــي بكــــــر بــــــن : الكاســــــاني -
ـــــــب الشـــــــرائع ـــــــي مح: تحـــــــق. ترتي ـــــــد الموجـــــــودعل  ،مـــــــد معـــــــوض و عـــــــادل أحمـــــــد عب

 .م2003/هـ1424 دار الكتب العلمية،: ، بيروت2:ط
علـــــى : تحـــــق. ، الحـــــاوي الكبيـــــره 450ت علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن حبيـــــب،المـــــاوردي -

 دار الكتــــــب العلميــــــة،:ت؛ بيــــــرو 1:ط، معــــــوض وعــــــادل أحمــــــد عبــــــد الموجــــــود محمــــــد
 .م1994/ه1414

ــــي - ــــن عل ــــن حســــين ب ــــدقائق، ضــــبطه وخــــر محمــــد ب ج ، البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز ال
دار الكتــــــــــــــــــــــب :؛ بيــــــــــــــــــــــروت1:ط ،زكريــــــــــــــــــــــاء عميــــــــــــــــــــــرات: آياتــــــــــــــــــــــه وأحاديثــــــــــــــــــــــه

 .1997/هـ1418العلمية،



 
106 

ـــــن شـــــرفيحـــــي :النـــــووي - ـــــد الموجـــــود عـــــادل : تحـــــق. ، روضـــــة الطـــــالبينب أحمـــــد عب
 .م2003/هـ1423دار الكتب العلمية ،: خ؛ بيروت:ط، وعلي محمد معوض

ـــــووي - محمـــــد : تحـــــق. المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب، محيـــــي الـــــدين يحيـــــى بـــــن شـــــرف،الن
 .ت.الإرشاد، د مكتبة: ط؛ جدة.لانجيب المطيعي،

 :كتب القواعد والفكر الإسلامي

ـــــن فرحـــــونا - ، تبصـــــرة الحكـــــام فـــــي ه799ت برهـــــان الـــــدين أبـــــي عبـــــد االله محمـــــد :ب
دار الكتــــــــــــــــــــب : خ؛ بيــــــــــــــــــــروت:ط،أصــــــــــــــــــــول الأقضــــــــــــــــــــية  ومنــــــــــــــــــــاهج الأحكــــــــــــــــــــام

 .م2003/هـ1423العلمية،
ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الوهـــــــــــــــ: الباحســـــــــــــــين - ـــــــــــــــوب ب ، محكمـــــــــــــــةة اب، قاعـــــــــــــــدة العـــــــــــــــاديعق

 .م2012/هـ1433مكتبة الرشد،:؛الرياض2:ط
خ؛ :ط، فهمـــــي الحســـــيني: تعريـــــب. لـــــة الأحكـــــام، درر الحكـــــام شـــــرح مجعلـــــي:حيـــــدر -

 .م2003/هـ1423دار الجبل،: بيروت
دار : ؛بيـــــــروت3:ط،عـــــــزت عبيــــــد ، القواعــــــد الفقهيـــــــة مــــــع شـــــــرح المــــــوجز:الــــــدعاس -

 .م1989/هـ1409الترمذي،
: بقلـــــــم. قهيـــــــةهــــــــ؛ شـــــــرح القواعـــــــد الف1938أحمـــــــد بـــــــن الشـــــــيخ محمـــــــد ت :الزرقـــــــا -

 .م1989/هـ1409دار القلم،:؛ دمشق2:ط، مصطفى الزرقا
ـــــي - ـــــد الرحمـــــان الصـــــنهاجي المشـــــهور :القراف ـــــن عب ـــــدين أحمـــــد اب الفـــــروق  ،شـــــهاب ال

ـــــــي جمعـــــــة : أنـــــــوار البـــــــروق فـــــــي أنـــــــواء الفـــــــروق، تحـــــــق محمـــــــد أحمـــــــد ســـــــراج و عل
 .م2001/هـ1412دار السلام،:؛القاهرة1:ط، محمد

  :الفقه العام

ــــين - ــــن التم حكــــام والفتــــاوى فــــي المــــذهب ، إعمــــال العــــرف فــــي الأمحمــــد عبــــد االله: اب
ـــــــــــــــــــــــــي ؛1:ط ،المـــــــــــــــــــــــــالكي ـــــــــــــــــــــــــرة الشـــــــــــــــــــــــــؤون الإســـــــــــــــــــــــــلامية والعمـــــــــــــــــــــــــل : دب دائ

 .م2009/هـ1430الخيري،
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، مجموعــــــــــة رســــــــــائل ابــــــــــن هـــــــــــ1252تالســــــــــيد محمــــــــــد أمــــــــــين  :ابــــــــــن عابــــــــــدين -
 .ت.ن،د.لا:م.ت؛لا.لا،عابدين

ـــــو ســـــنة - مطبعـــــة : م.ط ؛لا.لا، ، العـــــرف والعـــــادة فـــــي رأي الفقهـــــاءأحمـــــد فهمـــــي :أب
 .م1947الأزهر،

 ط؛.لا،الإســــــــلامي الأدلــــــــة المختلــــــــف فيهــــــــا  فــــــــي الفقــــــــهمصــــــــطفى ديــــــــب ، ،البغــــــــا -
 .ن.د البخاري،دار الإمام :دمشق

ـــــــك - عبـــــــد الرحمـــــــان الميـــــــداني، ضـــــــوابط المعرفـــــــة وأصـــــــول الاســـــــتدلال :حســـــــن حبن
 .م1993/ه1414دار القلم،: ؛ بيروت4:، طوالمناظرة

الفــــــتح المبــــــين فــــــي حــــــل رمــــــوز ومصــــــطلحات الفقهــــــاء  ،محمــــــد إبــــــراهيم :الحفنــــــاوي -
 .والأصوليين

ــــــاني - ــــــي و إبــــــراهيم: رحم جهــــــوده فــــــي البحــــــث الفقهــــــي ، الشــــــيخ محمــــــد الطــــــاهر التليل
 .م2011/هـ1432مطبعة سخري،: لجزائر؛ ا1:ط. والإفتاء

ــــــــــــــيالزحي - ــــــــــــــة :ل دار : دمشــــــــــــــق ؛1:ط،المعاصــــــــــــــرة  المعــــــــــــــاملات الماليــــــــــــــة.وهب
 .م2006/هـ1427الفكر،

دار القلـــــــــم، : ؛ دمشـــــــــق1:ط د، المـــــــــدخل الفقهـــــــــي العـــــــــام،مصـــــــــطفى أحمـــــــــ،الزرقـــــــــا -
 .م1998/هـ1418

طبعــــة دار الكتــــب :م.ط؛ لا.،لا، أثــــر العــــرف فــــي التشــــريع الإســــلاميالســــيد صــــالح -
 .ت.الجامعي،د

ـــــد الوهـــــاب - ـــــر اللغـــــة فـــــي اخـــــتلاف المجتهـــــدين :عب ـــــة، أث ـــــد الســـــلام طويل ط ؛ .لا،عب
 .ت.دار السلام، د: م .لا

دار الغـــــــــــرب  :؛ بيــــــــــروت2:ط، بــــــــــاديس حياتــــــــــه وآثــــــــــاره ابــــــــــن :عمــــــــــار طــــــــــالبي -
  .م1983/هـ1403لإسلامي،

دار :م.؛لا2:ط، آراؤه وفقهـــــــه -، مالــــــك حياتــــــه وعصــــــرهم1974 أبــــــو زهــــــرة :محمــــــد -
 .ت.الفكر العربي، د

ــــــــي الإســــــــلام1364ت محمــــــــد مصــــــــطفى:المراغــــــــي - ــــــــاهرة.لا،هـــــــــ،الاجتهاد ف : ط؛ الق
 .ت.سلسلة الثقافة الإسلامية،د
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  :الرسائل العلميةالمجلات و  البحوث و

ـــــــن أحمـــــــد :بـــــــن جـــــــزيا - ـــــــاطي المـــــــالكيمحمـــــــد ب ـــــــي الغرن ، القـــــــوانين ه741ت الكلب
محمــــــد بــــــن ســــــيدي محمــــــد مــــــولاي : تحــــــق. الفقهيــــــة فــــــي تلخــــــيص مــــــذهب المالكيــــــة

 .ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا،
ـــــــن أحمـــــــد :بـــــــن جـــــــزيا - ـــــــاطي المـــــــالكيمحمـــــــد ب ـــــــي الغرن ، القـــــــوانين ه741ت الكلب

محمــــــد بــــــن ســــــيدي محمــــــد مــــــولاي : تحــــــق. الفقهيــــــة فــــــي تلخــــــيص مــــــذهب المالكيــــــة
 .ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا،
، العــــــــرف حجيتــــــــه وآثــــــــاره الفقهيــــــــة، المجلــــــــة العربيــــــــة أســــــــماء عبــــــــد االله موســــــــى -

 .41:،العدد 21للدراسات الأمنية و التدريب،المجلد
، أثــــــــــر التخصــــــــــيص فــــــــــي الفقــــــــــه إســــــــــماعيل محمــــــــــد علــــــــــي عبــــــــــد الــــــــــرحمن -

 .)ت.ن، د.لا:م.ط؛ لا.لا.(الإسلامي
، أثــــر العـــــرف فــــي الفـــــرق و متعلقاتهــــا مـــــن إلهــــام عبـــــد االله عبـــــد الـــــرحمن باجنيـــــد -

رســــــــالة ماجســــــــتير فــــــــي الفقــــــــه . ( "دراســــــــة تطبيقيــــــــة مقارنــــــــة "الأســــــــرة  أحكــــــــام فقــــــــه
، كليـــــــــة الشـــــــــريعة والدراســـــــــات الإســـــــــلامية، جامعـــــــــة أم القـــــــــرى، المملكـــــــــة )وأصـــــــــوله

 .م2003/ هـ1424العربية السعودية، 
، تخصـــــــــــيص العمـــــــــــوم بـــــــــــالعرف وأثـــــــــــره فـــــــــــي الفـــــــــــروع مـــــــــــاهر حامـــــــــــد :الحـــــــــــوالي -

 .م2010/ه1431الفقهية،
أثــــر العــــرف والتحــــولات الاجتماعيــــة علـــــى :إبــــراهيم ، ورقــــة بحثيــــة بعنـــــوان: رحمــــاني -

الأســـــــرة المســـــــلمة فـــــــي ظـــــــل : المـــــــؤتمر العلمـــــــي الـــــــدولي بعنـــــــوان،الأســـــــرة المســـــــلمة 
 . 2013/هـ1434عمان،ت المعاصرة، التغيرا

 ، التخصـــــيص بـــــالعرف وأثـــــره فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي، مجلـــــةعبـــــد المجيـــــد :السوســـــوة -
  .2007ر، أكتوب32الشريعة والقانون، عدد

؛ 1:ط، عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز، مباحـــــث التخصـــــيص عنـــــد الأصـــــوليين:الشـــــليخاني -
 .م2000دار أسامة للنشر والتوزيع،: الأردن
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الــــــوحيين بــــــالآخر عنــــــد الأصــــــوليين  علــــــي بــــــن ســــــعيد، تخصــــــيص أحــــــد:الضــــــويحي -
الآداب والعلــــــــوم :مجلــــــــة جامعــــــــة الملــــــــك عبــــــــد العزيــــــــز. بــــــــين المــــــــانعين والمجــــــــوزين

 .م1997/هـ1417الإنسانية،
 : قوته عادل بن عبد القادر بن محمد ولي -

   ؛ 1:ط،أثـــــــــــــر العـــــــــــــرف وتطبيقاتـــــــــــــه المعاصـــــــــــــرة فـــــــــــــي فقـــــــــــــه المعـــــــــــــاملات الماليـــــــــــــة * 
  .م2007/هـ1428والتدريب،المعهد الإسلامي للبحوث :جدة

: م.؛لا1:ط ،العــــــــرف حجيتــــــــه وأثــــــــره فــــــــي فقــــــــه المعــــــــاملات الماليــــــــة عنــــــــد الحنابلــــــــة * 
  .م1997/هـ1418المكتبة المكية، 

ـــــد النجـــــار - ـــــة المنفصـــــلةمحمـــــد إســـــماعيل محم رســـــالة .(، تخصـــــيص العمـــــوم بالأدل
ــــــــــــي أصــــــــــــول الفقــــــــــــه ــــــــــــة الشــــــــــــريعة،غزة، :،الجامعــــــــــــة الإســــــــــــلامية)ماجســــــــــــتير ف كلي

 .م2005/هـ1426

 )مقابلات ووسائل إعلام( :مراجع أخرى

، برنـــــــامج الـــــــدين والحيـــــــاة، إذاعـــــــة الجزائـــــــر مـــــــن العيـــــــد بلالـــــــي: حصـــــــة إذاعيـــــــة •
 .الوادي

 .11:02،على الساعة2015أفريل30م، يوم الخميس .مع التاجر ل :مقابلة شفوية •
ــة شــفوية مــع المشــايخ و الأســاتذة • يوســف عبــد .د الشــيخ عبــد الكــريم بــالقط، و:مقابل

رشــيد بوغزالــة، و الأســتاذ عبــد . بوغزالــة، ود عبــد الكــريم.كمــال قــدة، و د.الــلاوي، و د
 .القادر مهاوات، والأستاذ العيد بلالي

 :موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع إلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي •
http://www.alukah.net/culture/0/1721/#ixzz3NyPYmTfS)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ت

 ).19:40:،على الساعة05/01/2015:الزيارة
يســـمى ببيـــع الطبخـــة، مـــن مجموعـــة مـــن تجـــار  طلـــب فتـــوى شـــرعية؛ حـــول مـــا :وثيقـــة •

  10/02/2009ناظر الشؤون الدينية بالوادي،  إلىالوادي، مقدمة 
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  الملاحق
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  وثيقة طلب الفتوى                                                 10:الملحق رقم
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   الشروط عقد كراء الأسواق ودفتر                                02:الملحق رقم

  العقد :أولا
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  فتر الشروطد :ثانيا
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                                                        30:الملحق رقم

لبعض الفلاحين بولاية الوادي حول كراء  رض على بعضعُ استبيان 

   الأراضي
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

  ي ـــــــــالبحث العلموزارة التعليم العالــــــي و 

  الوادي - جامعة الشهيد حمه لخضر

  

  الإنسانية كلية العلوم الاجتماعية و 

  ة ــــــــــوم الإنسانيـــــــــــــالعل قســــــــم

  سلامية  الإعلوم الة ــــــــــــــشعب

  في العلوم الإسلامية الماسترمذكرة مكملة لنيل شهادة 

  

  

  

  ماستر في العلوم الإسلامية هذه الاستمارة بحث ميداني لتحضير شهادة 

  .)فقه وأصولهتخصص (

     : المشرف                                             :إعداد الطالبة

  أحمد خويلدي: الأستاذ                                                 شفاء بن خليفة

   

  م -2014 /2015 ه 1435 /1436:الجامعية السنة

  التخصيص بالعرف وأثره في المعاملات المالية المعاصرة

 دراسة أصولية تطبيقية



 
144 

  

   حول كراء الأراضي بعض الفلاحين بولاية الواديعرض على  استبيان

  

  .حسب السؤال) ×(الإجابة تكون إما بالكتابة أو بوضع علامة: ملاحظة

  الجواب أو العلامة  الأسئلة

هل أنت مؤجر أو 
  مستأجر؟

  المؤجر

  المستأجر

  

هل عمرك يتراوح 
  :مابين

  سنة25إلىسنة  18من

  سنة 36سنة إلى 26من

  سنة 45سنة إلى 37من

  سنة وما فوق  60سنة إلى 45من

  

  : هل مستواك المعيشي

  

  جيد

  متوسط

  ضعيف

  

ماهو اسم منطقة 
  الأرض المكرية؟
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 ماهو موسم الكراء 
أجرت فيه أو الذي 

  ؟استأجرت فيه

  الموسم الشتوي

  

  

  

    الموسم الصيفي

هل الأرض التي 
ها استأجرتأو ها أجرت

كانت في أي حالة من 
  :الحالات التالية

جديدة وتمت الإجارة والعمل فيها 
  .للمرة الأولى

  

    .ليست جديدة لكنها للمرة الثانية

قديمة وسبق تأجيرها وزرعها كم من 
  .مرة

  

ماهو الثمن الذي 
أجرت أو استأجرت 

  به الأرض؟

  

هل يجب الاتفاق على 
  طبيعة المحصول؟

  نعم 

  لا 

  

هل تملك بطاقة 
  ؟فلاح

  نعم

  لا

  

    ماهو سبب الكراء؟
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حسب رأيك متى شاع 
منطقة  الكراء في

   الوادي؟

  

 

 


